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فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ ﴿

بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ 

﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

)114:طه(



.

لِيتَسْهِیلنِعْمَةِ عَنْ الْخَالِقأَحْمَد

الماسترفِيالْعُلْیَادراساتيمُتَابَعَة

وَعَلَىَ الْعَمَلِ،هَذَالإِنْجَازووَفِّقْنِي

مَالِتَحْقِیقِ عليّ منّ وَالَّذيلِيوْفِیقِه

.إلَیْهأصبو



كلمة شكر

ȳʆȯࡧ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧȔ ȄȲȆȍɏ ɚࡧ ȯ ȿ Ǹȉࡧɬ Քȯ ɜȕǷࡧɰ ǷࡧȓʆȄȯ ȉࡧʎɲȳȸ ʇ

ɯࡧ ʊɌ ɏɼࡧ ɪ֗ ʊɮݍݨȆȉࡧɰ ȆɗȳɐɦȄࡧɁ ɦȆȫ ɼࡧǴȆɳȝɦȄɼࡧɬȄ؅فȧל Ȕࡧ ȄȲȆȍɏ ʃɮȷࡧ Ƿɼ

ɻɨɮȧࡧ Ƿࡧʅ ȱ ɦȄࡧʎɲȆɳȗɭǻࡧࡧإʎȖȳɟȱ ɭࡧʄڴɏ ȓɗȳȼࡧ ȓɨɃࡧȄם ȆɘɦȄࡧʎȖȰȆȗȷ Ƿࡧʄڲ

 ࡧاهالدكتور 
ّ
ࡧجلا Ȕ֗ ɽ ȗȨ ɭࡧȓȡ ɼȴࡧȯ ɐȸ ɭࡧɤࡧɪ ȡ Ƿࡧɵ ɭࡧȆْڈɜțܣۚࡧ ȗȨ ɳɭܣۘࡧ ɦȄ

ɷȱ ɸࡧʄڴɏ ɖࡧ ȄȳȻ .المذكرةࡧל

ɪࡧ ɮȗɡʆࡧʎɠࡧȆْڈɛɽ ȉࡧȆٮڈȆʊܸݰ ȕɼࡧȆٰڈɼȆɐȖࡧɵ ȸ ȧ ɪࡧࡧɏɼڴʄࡧ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸ

ȓȼ ɛȆɳɮɨɦࡧȄȵɸȆȡ ȩࡧ ȍɀ ʈɼ�Փɻȕȯ ȷ ǷࡧȆɭࡧʄڴɏ Ȕࡧࡧ֗ࡧɼࡧ Ȇٕڈȡ ɽ ȕɼࡧȩǾȆɀ ɱࡧɵ ɭࡧʏڲ

�Քɪو  ɠࡧȕࡧɪ ȡ Ƿࡧɵ ɭࡧȆْڈɦȱ ȉܣۘࡧ ɦȄࡧȔ ȄȮɽ ɺȣ Ȅɻȍʈɽם ɀ ȕɼࡧȟ Ȩ ȍɦȄࡧȄȱ ɸࡧȩ ʊݰ ࡧܶ

ȯ ʆࡧʄڴɏ ܣۘࡧȆɳȕȮɼȴࡧ٭ڈȆࡧȆɸȆɳʊɜɨȕɼࡧ ɦȄࡧȔ Ȇɭɽ ɨɐםȄࡧՔɪ ɠࡧʄڴɏɼȆɸࡧࡧɪ ȧ Ȅȳɭࡧȓɨʊɇ

ɷȱإ ɸࡧȮȄȯ ɏالمذكرة.

ȶࡧɼࡧنتِ فكࡧ Ȇȷ כ ɼࡧȮȆɮɐɦȄࡧȓȉȆȝɮȉ"Ƞ Ȇɸɽ ɦȄࡧȠ Ȅȳȸ ɦȄ"ࡧʎȖɼȯ ɛɼ

ɯ ɨɐɦȄࡧȑ ɨɇ Ȕࡧ٭ڈȆ֗،ࡩʏࡧ ȲՔȳɭܣۘࡧ ɦȄࡧȓȍʋɀ ɐɦȄࡧȔ Ȅ؅فɘɦȄࡧȓɨʊɇדࡧ ɵࡧ ɭࡧȆʊɏ ȄȮ

ʎɠȆɈࡧ ȫ șࡧ ȎȝʆࡧɼࡧʎɠȆɏȳʆࡧɰ ǷࡧʄڲȆɐȖɼࡧɻɱȆȨ ȍȷࡧʎɢɳʊɏ ʎɠȴȆȣࡧࡩʏࡧȒȳɛࡧ ʆࡧɰ Ƿɼ

ȷو  Ȅɽࡧ ɱɽ ɡʊɦࡧȆɳɐɭࡧɻʊȗɦȱ ȉࡧȆࡧםʎɢȕȳȷ Ƿ رȆɭɼȮࡧȓȍɨɈ ɨɦܣۘࡧ ɳɟࡧȆɮɟࡧȆȡ ȆɸɼࡧȆȡ Ȅ

Ɂࡧࡧكما ɨȫ ǷɼࡧʎɲȆْڈɦȄࡧȳȧ Ǹȉࡧɬ Քȯ ɜȕǷࡧɰ ǷࡧɬȆɜםȄࡧȄȱ ɸࡧʏܣۚࡧࡩ ɐȸ ʇַࡧ

ȓȡȲȮࡧʄڴɏ Ȇɺɦɽࡧ ɀ ȧ ȓȍȷࡧ Ȇɳɮȉܣۚࡧ ɮȕȲ֗ɽ ȸ ɗɼ؄فɦȄ�ɼȯ ɛࡧɤ Ȇʊȡ׀ ɦܣۘࡧ ɭȯ ɗࡧȒ

Ȕࡧ Ȅȳɡȼ ȘɦȄࡧɵ ɭַࡧ Ȇȍȡ șࡧʎɢɦࡧ ɭ Քȯ ɛࡧɽ ɨɗࡧفلنǷࡧɑʊɈ ȗȷ Ƿࡧʎɢɦࡧʏࡩɽ ȗȷ Ƿࡧɰ

ʎȖȰȆȗȷࡧحقكِ  ǷࡧȆʆ.

ࡧفل Փɣ�Քɪ ɢȉדࡧ ɞࡧ Ȅȵȡ ɼࡧȓʊȨ ȕࡧə ɦǷܣۚࡧ ɭ؈فࡧȫ ࡧوɤ Ȇɇ Ƿࡧʏדࡧࡩʎɠȳɮɏ،

ȓʊɗȆɐɦȄࡧɼࡧȓݰ ܶ ɦȆȉדࡧ ʎɢɛȴȲɼʎȖȯࡧ ʊȷ.

"ࡧمغار ڤȆ·ȓɳɸ"



كلمة شكر

ȓɨɃࢫɷȄȲɽȗɟȯɦȄࢫ ȆɘɦȄࢫʎȖȰȆȗȷ Ƿࢫʄڲǻ

 
ّ
Ȕجلا ɽ ȗȨ ɭࡧȓȡ ɼȴࡧȯ ɐȸ ɭࡧɤ

�ɼַࢫ ֺ ȡ ǻɼࢫɰ ȆɳȗɭǻࢫȓʊȨ ȕࢫȓɘɛɼࢫə ɛǷ�Քȯɜȕֿ ࢫ ɬ֗Ȅȳɟǻࢫࢫمȳɡȼ ɦȆȉ

ɪࢫ ȧ Ȅȳɭ؄فࢫɏࢫɬȆɮȗɸǻࢫɼࢫȑ ʈɽɀ ȕࢫɵ ɭࢫɻʊȗɦȱȉࢫȆࢫםȆɗȄ؅فɏǻࢫɁ ɦȆݍݵȄ

Ȓ֗ȳɟȱםȄࢫȮȄȯɏǻʎɠȆɏȲࢫȆɳɐɭܣۘࢫ ɨɐɗࢫȆɮɟࢫʎɠȆɈ ȫ șࢫ Ȏțɼࢫ،דࢫȆʊɏȄȮ

ʎɢʈȴȆȣࢫɏڴ ʆࢫɰ Ƿדࢫʄࢫɴȿ ɵࢫ ȸ ȧيʎɢɐࢫ�ɼࢫʎɢɳʊɏࢫȒՔȳɛࢫʏࢫࢭʎɢȕȳȷ Ƿ

ۘ ɳɟࢫȆɮɟࢫȆȡ ȆɸɼࢫȆȡ Ȅȳȷ ȓȍɨɈࢫȆɭɼȮࢫܣȄɽɱɽɢʊɦࢫʎɢɦࢫ ɨɦ.

דࢫࢭʏࢫʎɠȳɮɏࢫ�ɼر  ɤࢫ Ȇɇ Ƿɼדࢫ ȫ؈فȄجازاʎɠȆɏࢫ דࢫ .ʎɠࢫ

"ɤ ȆɮɟࡧȺ ɼȲȮ."



شكركلمة

تقدّم بالشكر وخالص العرفـان  أيشرفني أن  

والتقدير للسادة أعضاء اللّجنة الموّقرة على  

تفضلهم المشاركة في مناقشة هذه المذكّرة،

وتحمل عبء مراجعة هذا العمل وتصويب  

.وإثرائه من خلال تقييمهأخطائه والحكم عليه،

.فـلهم أقول جزاكم اللّه بكلّ خير

"ࡧمغار ڤȆ·ȓɳɸ"/ɤ ȆɮɟࡧȺ ɼȲȮ."

.



داءـــــــإھ

بزوغ كلّ إلى من علّمتني بأنّه مع ،إلى من یعجز اللّسان عن شكرها،الى من الجنّة تحت قدمیهإ

بأنّني خلقت للنّجاح ولیس و ،یة الحیاة لیست المعرفة بل العملبأنّ غاو ،فجر تتجدّد نسمات الأمل

سهرت على تربیتي ب حیاتي، التي رعتني و درو یا من أنارت"أمّي الحبیبة الغالیة"فإلیك یا ،للفشل

تشجیعات في مشواري ه لي من مساعدات و سأبقى مدینة لك طول حیاتي بما قدّمته ولا تزالین تقدّمی

.الدّراسي

.أطال اللّه في عمرك یا بهجة قلبيرعاك و اللّه و حفظك

.أمّي الحبیبة

لم یبخل  یوما علیا بشئ، إلى من أجلي و منتعب أوطني إلي ما أنا علیه و لكفاح و لى من علمني معنى ا

.أطال اللّه في عمرهحفظه اللّه و رعاه و "أبي"أحمل إسمه بكلّ إفتخار 

".أبـــــــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریم"

.أطال اللّه في عمرهاعفاها و ا اللّه و ة شفاهفي الحیالى جدّتي الحبیبة التي أعتبرها بمثابة قدوتي إ

.كلّ بإسمهإبنتهما،إلى زوج أختي و الهناء،لسّعادة و رزقهم اللّه اأخواتي حفظهم اللّه و لى إخوتي و 

.الأحباب الذین شجعوني لإكتمال هذا البحث الأصدقاء و لى جمیع الزملاء و إ

ومثابرته تقدیر الذي أكنّهما إلى زمیلي في المذكّرة، على الجهودات التي بذلها  و إخلاصحیة عرفان و 

.كفاحه لإنجاز هذه المذكّرةو 

العلوم السیاسیة بجامعة تقدیر للأستاذ من كلیة الحقوق و إلا بتقدیم تحیة شكر و یسعني في هذا المقام

.جیعه لإنجاز هذه المذكّرةتشعلى إهتمامه و "بن دیابل ماسینیسا"الفاضلبجایة، الأستاذ

ɻࢫࢫࢫكلّ  بإسمهبعید المساعدة سواء من قریب أو من ا أشكر كلّ من مدّ لي ید العون و م
Ք
ɨɦȄࢫɾȵȣ ɗ

ɪ ʊɮݍݨȄࢫՔȮȲࢫʄڴɏࢫʎɲȲȯɛǷࢫɼ؈فࢫȫ Քɪࢫ ɠࢫɑʊɮݍݨȄ.

"ࡧمغار ڤȆ·ȓɳɸ"



داءـــــــإھ

וࢫࢭʏࢫȆɸȳɮɏإ ɤࢫ Ȇɇ Ƿܣۘࢫ ʊȋȳȕࢫʄڴɏࢫȔ ȳɺȷ ɼܣۚࢫ ȗɏȲܣۘࢫ ɦȄࢫȓȍʋȍݍݰȄࢫʎɭǷࢫʄڲ.

ɻɱȆɳȡإ ȩࢫ ʊȸ ɗדࢫ ɻɳɡࢫ ȷ Ƿࢫʅ ȯ ɦȄɼࢫʏڌ ɼȲࢫʄڲ.

ʎȖɽȫࢫǷɼإ ǻࢫʄڲɻɮȷ Ǽȉࢫɪ ɠࢫǴȆȍȧכ .ʎȖȄɽȫࢫ

ܣۚࢫإ ȗɟȲȆȻ ܣۘࢫ ɦȄܣۘࢫ ɨʊɭȴࢫʄڲʏࢫࢭȮȄȯɏǻالمذكرة�ɼ֗ࢫ�ɼࢫࢫȔ ȄȮɽɺȣ ɭࢫࢫș ɦȱȋࢫࢫȆٮڈȳȉȆȝɭ

ȄȵɸȆȡ ȩࢫ ȍɀ ʈɼࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫɪ ɮȗɡʊɦ،ɬȄ؅فȧ ǻࢫɼࢫȳɡȻ əࢫ ɦǷ،ࢫʄڴɏדࢫ ȆɸȄȵȡࢫ

ȫ؈ف ɪࢫ ɠ.

"ɤ ȆɮɟࡧȺ ɼȲȮ"



.﴿ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأزَيِدَنَّكُمْ ﴾:قـال تعالى

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

.﴾من لا یشكر الناس لا یشكر الله﴿

عبارات من لمات و كو أتقدم بالشكر الخالص إلى من علمونا حروفا من ذهب

ير نفكرهم منارة تن، وملنا علمهم حروفاا إلى من صاغو العلم،عبارات في أجلاأسمى و 

، إلى جميع أساتذتنا الكرام من الابتدائي إلى التعليم العالي بدون النجاحسيرة العلم و 

.استثناء

إكرام إجلالا و قفة تحية إمتنان و و قفكما لا تسعني الكلمات ولا العبارات أن أ

ستاذتي الفاضلة في إحترام الذي أحملهما إلى أالعرفان والتقدير و كر الخالص و لأتقدّم بالش

ة عليا في Ƴ°®�ń¦�ŅȂǏȂǳ�ƢǿƾȀƳÂ�ƢēƢȈƸǔƫعلى خالصاللغة العربية  حمرون نسيمة

خاصة أستاذتي الفاضلة في العلوم ثبت خطاكي لما فعلته معي،الدّراسة رعاكي االله و 

أستاذتي ، و كذالك أستاذتي في اللغة الفرنسية جبراني صافية،  و الاجتماعية بوزريعة رشيدة

�ȄǴǟÂ�ȆǇ¦°Ëƾǳ¦�Ä°¦ȂǌǷ�ƨǴȈǗ�Ņ�ƢǸēƾعلى مسان، في العلوم الطبيعية بوطورة جميلة

أقول جميعا جزاكم االله  كل اهتمامهما لوصولي إلى درجة النجاح، فلهم نصائحهما و 

ورزقكم االله بالصحة في أعمركم،االلهوأطال .أن يقدرني على ردّي الجميلخير و 

.العافيةو 

مغار كاھنةڤ.





مقدمة

-1-

حیث سعى ،ذلك نتیجة تطور القانون الإداريلعقوبات الإداریة حدیثة النشأة و تعتبر ا

خاصة لإیجاد بدیل للجزاء الجنائي نتیجة ،الأوربیةم المشرعین في أغلب الدول عامة و معظ

وإزدیاد عدد القضایا الجنائیة أمام مرفق القضاء وطول ،التضخم التشریعي في مجال التجریم

ها إلى جانب الآثار التي خلّفتها الحرب العالمیة الثانیة في المجال وقت الفصل فی

.1نفسها على الواقع القانونيالإقتصادي والإجتماعي التي فرضت

و أألا وهي العقوبات -الجزاءات-لهذه الأسباب تمّ تبني نوع جدید من العقوبات و

الفرنسي وخولت سلطات حیث ظهرت هذه العقوبات حدیثا في القانون ،الجزاءات الإداریة

ذات طابع إداري للإدارة حق توقیع العقوبات مع تقییدها بالضمانات القانونیة لمشروعیتها،

كما منح لها إمتیازات السلطة العامة في إتخاذ العقوبات المناسبة على كلّ من یخالف 

و اللّوائح والتنظیمات المعمول بها أالنصوص القانونیة 

یة عن السلّطات الإداریة المختصة سواء كانت سلطات إداریة تصدر العقوبات الإدار 

.2هیئات إداریة مستقلة بقرار إداري إنفراديو سلطات تقلیدیة أو

تعتبر سلّطات الضبط المستقلة هیئات وطنیة ذات طابع إداري لا تخضع لا للسلطة 

ستقلالیة العضویة یة تتمتع بالإولا للوصایة الإداریة فهي عكس الإدارة التقلید،الرّئاسیة

الأكثر من ذلك أنّها تبتعد كلّ البعد عن ضع إلاّ للرّقابة القضائیة، بل و الوظیفیة ولا تخو 

الهیئات الإستشاریة لما لها من صلاحیات واسعة في ضبط القطاع الإقتصادي إذ تمتلك 

ریدة سلطة إتخاذ القرار ناهیك أنّ بعضها تتمتع بالشخصیة المعنویة الأمر الذي جعلها ف

حتى یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها لاسیما فیما یتعلق بتشكیلتها و أو متمیزة من نوعها،

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،في قانون العقوبات الإداري،الجزاءاتدیش سوریة،-1

.30-29ص ص،2019الجزائر،سیدي بلعباس،،جامعة جیلالي لیاس

ر في العلوم یمذكرة مكملة لنیل شهادة الماجست،یة العامةشروعیة الجزاءات الإدار القضائیة على ممهدي، الرقابةعقون -2

سنة الجزائر،،جامعة الحاج لخضر باتنةلسیاسیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم االقانونیة،

.1ص،2013
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بضبط هذه القطاعات الحسّاسة زوّدت بمجموعة من الإختصاصات التي عادة ما تختص 

.1بها الإدارة التقلیدیة

شرّع الفرنسي على غرار المشرّعین الآخرین نجده حذا حذو المأمّا المشرّع الجزائري و 

ولیة الإقتصادیة الدّ سیاسیة و إستجابة للتحوّلات الو منه بأهمیة العقوبات الإداریة یقینا

.الوطنّیةو 

إنّ تبني سیاسة التحوّل من التجریم إلى سیاسة الرّدع الإداري الممنوح للسلّطات 

مكینها من أداء والهیئات الإداریة المستقلّة إلى جانب السلطات الإداریة التقلیدیة من أجل ت

تخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على المصلحة العامة الإقتصادیة، حیث عهد بهذه إ مهامها و 

یجعله هیئة إداریة مستقلة  بموجب لمنافسة في مجال المنافسة وهو ماالمهمة لمجلس ا

.12-08رقمالمعدّل والمتمم بالقانون03-03رقمالأمر

في قانون المنافسة، بإعتبارها صادرة عن هیئة إداریة تتجلى أهمّیة العقوبات الإداریة

السّهر على الحفاظ على حرّیة شرّع الجزائري مهمة ضبط السّوق و مستقلة التي منحها الم

المنافسة، وإختصاص ردع الممارسات المقیّدة للمنافسة بإصدار عقوبات إداریة بحق الأعوان 

لتساؤل الذي یتمحور حولیجعلنا نطرح االذي الشيءالإقتصادیین المرتكبین لها وذلك 

الإداریة الصادرة تطبیقا لقانون المنافسة عن هیئة إداریة مغزى هذه العقوباتطبیعة و "

مستقلة متمثلة في مجلس المنافسة بمقارنتها مع العقوبات الإداریة العامة الصادرة عن 

".السلّطات الإداریة التقلیدیة بمختلف مجالاتها

سلطة الضبط للبرید و تنظیم ومراقبة عملیات البورصةلجنةسلطات الضبط في المجال الإقتصادي،قوراري مجدوب،-1

جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،نموذجین،والمواصلات،

.6-5صص،2010
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بة على هذه الإشكالیة إرتأینا إتباع طریقة منهجیة مستعملین في ذلك عدّة للإجاو 

ذلك كذا المقارن و لوصفي، التحلیلي و مناهج تخدم موضوع المذّكرة التي من بینها المنهج ا

ین في مجال المنافسة من المشرّع الفرنسي، لإعتبار أنّ المشرّع الجزائري إستنبط معظم القوان

مخصص )الفصل الأوّل(حیث نستهل دراستنا بالبحث في ماهیة العقوبات الإداریة العامة

مفهوم العقوبات الإداریة )المبحث الأول(لماهیة العقوبات الإداریة العامة من خلال مبحثین،

ضائیة لمشروعیة العقوبات الإداریة القالضمانات القانونیة و )المبحث الثاني(العامة أمّا 

،فهو ینقسم وبات الإداریة في قانون المنافسةتطبیق العق)الفصل الثاني(في ما یخص .العامة

،أسس تطبیق العقوبات الإداریة في قانون المنافسة)المبحث الأوّل(،بدوره إلى مبحثین

.لمقیّدة للمنافسةلممارسات االعقوبات الإداریة المفروضة على ا)المبحث الثاني(

أسباب إختیار الموضوع

یعود سبب إختیار موضوع الدّراسة إلي كون موضوع العقوبات الإداریة من المواضیع 

:تتجلّى أهمیته في عدّة نقاطأة في قانون المنافسة الجزائري و حدیثة النّش

ي خضم علمیة ونظریة فإن العقاب الإداري في قانون المنافسة الجزائري ذو أهمیة 

التي تزداد فیها رفتها ولا تزال تعرفها الجزائر و الإقتصادیة التي عالسیاسیة و التحوّلات والتطوّرات

.تدّخلات الإدارة في مختلف حاجیات ومتطلّبات الحیاة الیومیة للمواطن والإدارة

أما من الناحیة القانونیة فدراسة موضوع العقوبات الإداریة في قانون المنافسة في 

في مدى إحترام الشروط الإجرائیة والشكلیة بما فیها الرّقابة القضائیة انون الجزائري تتجلىقال

القرارات الإداریة من جهة التي تضمن حقوق الأفراد من تعسف الإدارة لمّا تتمتع به من 

.إمتیازات السلطة العامة من جهة أخرى

اتیة تتمثل في الرغبة وعلیه فإنّ أسباب ودوافع إختیار الموضوع یعود لأسباب ذ

الإحاطة الجدیدة ورغبة منّا في الإطلاع و الجامحة لدراسة هذا الموضوع لأنّه من المواضع 
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بمحتوى العقوبات الإداریة في قانون المنافسة والإطلاع على فحواها، مغزاها ومداها من 

فارقتها والنّقائص جهة ومن جهة ثانیة علاقتها بالعقوبات الإداریة العامة ومجالات إلتقائها وم

.الواردة علیها
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تلجأ إلیها الدّولة من أجل تحقیق أهدافها مثل يیعدّ الجزاء الإداري أحد الآلیات الت

أيّ جزاء آخر، یهدف العقاب لوضع حد لأي تقصیر في أداء إلتزام معیّن یفرضه القانون، 

تنبع ذاتیة هذا الجزاء من الجهة التي تنطق به وهي لیست جهة قضائیة وإنما سلطة إداریة و 

في شكل مة أو هیئة إداریة مستقلة، تصدرهلیدیة تتمتع بامتیازات السلطة العاسواء كانت تق

.1قرار إداري منفرد

ولما كانت العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، عقوبات إداریة بصفته سلطة 

إداریة مستقلة مكیّفة على هذا النحو من قبل المشرّع الجزائري، كان لازما علینا تخصیص 

حتى یتسنى لنا تمییزها عن العقوبات )العامة(مفهوم العقوبات الإداریة التقلیدیةالفصل الأول ل

.داریة الصادرة عن مجلس المنافسةالإ

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الرّقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النّظام القانوني الجزائري،فیصل،نسیغة -1

،2011-2010سنة بسكرة،لعام، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة محمد خیضر،علوم في الحقوق، فرع القانون ا

.271ص 
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المبحث الأول

مفهوم العقوبات الإداریة العامة

المطلب (من خلال هذا المبحث سنحاول إعطاء مفهوم لفكرة العقوبات الإداریة العامة

تأخذها الإدارة لتحدیدها لنتطرق في التيلخصائصها مع شرح المعاییر ثم نتعرض ،)الأوّل

هذا بهها من تدابیر تتخذها الإدارة و لتمییز العقوبة الإداریة العامة عما یشا)المطلب الثاني(

.لنخلص كنتیجة لذلك إلى صور العقوبات الإداریة العامة في التشریع الجزائري

المطلب الأول

خصائصهاداریة العامة و الإتعریف العقوبات

الإداریة العامة طبقا للمواضیع تباینت التعاریف، المقدّمة من الفقه، للعقوبات 

التي توّقع بشأنها وفي إطارها، لمّا كان الأمر كذلك فإنّنا والنّشاطات والمجالات التي تصدر و 

.سنتعرض لأهم التعاریف المقدّمة في هذا المجال

ولالفرع الأ 

ات الإداریة العامةتعریف العقوب

جزاء لمخالفة إلتزامات قانونیة عقوبة، تكون هي قرارات إداریة إنفرادیة على شكل

تنظیمیة، أو قرارات إداریة، توّقعها الإدارة كسلطة عامة بمناسبة مباشرتها لنشاطها، الهدف و 

.منها ضبط أداء الأفراد بما یحقق المصلحة العامة

في قانون في إجراءاتجزاء الإداري هو عبارة ذهب رأي من الفقه، إلى أن ال

.العقوبات الإداریة
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هو ذاك الجزاء الذي توّقعه الإدارة على الأفراد دون تدّخل القضاء، بهدف حمایة 

النظام العام أو النظام الإقتصادي، فالجزاء الإداري هو ذلك الجزاء ذو الخاصیة العقابیة 

قلة بإتباع إجراءات إداریة محدّدة إتجاه الأفراد بهدف الذي تصدره سلطة إداریة عادیة أو مست

.اللوائحبعض الأفعال المخالفة للقوانین و ردع 

فللإدارة الحق في إصدار العقوبات الإداریة عن طریق قرار إداري إنفرادي، دون 

إنتهاكا لإختصاص القضاء، حیث یبقي ء ولا یعتبر هذا الجزاء تعدّیا و حاجة للّجوء إلى القضا

.تقدیر مشروعیتهالرّقابة على العقوبات الإداریة و الحق في اله

فالعقوبة الإداریة لا تنطوي على دور وقائي فحسب، بل ذات طبیعة زجریة على 

.مخالفة الإلتزام  بالعمل أو الإمتناع عنه

داریة إبذلك یكون الجزاء الإداري إجراء عقابي یصدر من الغدارة علي شكل عقوبة و 

داري إنفرادي في حق إالمشرع یكون في شكل قرار أصدرهو لائحي أقانوني تطبیقا لنص 

المخالف للإلتزام القانوني مع منح مخاطبه كافة الضمانات القانونیة والقضائیة التي یوفرها 

.1المشرع

عبارة عن قرار إنفرادي "الفرنسي الجزاء الإداري بأنهولةالدّ من جهته  عرّف مجلس

الذي یفرض و یة بموجب ما تملكه من إمتیازات السلطة العامة، عن سلطة إدار صادر

".التنظیماتعلى كلّ مخالفة للقوانین و عقوبة 

تلك العقوبة التي تفرضها سلطة إداریة، ":وعرّفها المجلس الدّستوري الفرنسي بأنها

ي بموجب ما تملكه من إمتیازات السلطة العامة، بالقدر اللازم لتحقیق أهدافها مراعیة ف

.2"الحریات المكفولة بموجب الدستوربحمایة الحقوق و ذلك النصوص القانونیة الخاصة، 

.44-42دیش سوریة، مرجع سابق، ص ص-1

.46، ص نفسهمرجع ال-2
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وبما أنّ العقوبة الإداریة تصدر عن جهة غیر قضائیة، فیضفي علیها شكل القرار 

.الإداري الأحادي الجانب الذي یعد من أحد أسالیبها لمزاولة نشاطها

ستلزم ضمانات تحوّل دون الإنحراف في فیعكس الجزاء إمتیازات السلطة العامة، وی

.تطبیقه مما یجعله مستقل عن الجزاء الجنائي

طیاتها أنّها تحمل في الملاحظ من هذه التعاریف المقدّمة للعقوبات الإداریة 

.1التي یمكن إستخلاصها في الفرع الثانيو خصائصها

الفرع الثاني

الإداریة العامةخصائص العقوبات

ص خصائص العقوبة الإداریة العامة من مفهومها العام فهي كما تم یمكننا إستخلا

قرارات جزاء لمخالفة إلتزامات و ذكره قرارات إداریة من جانب واحد ذات طبیعة عقابیة،

تحقیق لضبط أنشطة الأفراد و إداریة، تملك الإدارة سلطة توقیعها باعتبارها سلطة عامة 

.2المصلحة العامة

، وهذه صائص العقوبات الإداریة العامة وتبرز ذاتیتهاخمن هنا تظهر وتتحددو 

.الخصائص تتباین تبعا للزاویة التي ینظر إلیه هذا الجزاء

فمن الناحیة العضویة ینعقد الإختصاص بإتخاذه إلى جهة إداریة، أما من ناحیة 

تطبیق فهو ، أمّا من جهة إمكانیة البالتزاماتهمالغایة هدفه الرّدع كجزاء عن إخلال الأفراد 

.یتصف بالعمومیة

.45ص ،دیش سوریة، مرجع سابق-1

.47، صمرجع نفسهال-2
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توّقعها سلطة إداریةالعامةالإداریةالعقوبة :أولا

بتوقیع العقوبات الإداریة العامة، ولعلّ هذا أهم ما یمیزها عن تختص الإدارة

.1الجزاءات الجنائیة التي یملك القضاء وحده سلطة النّطق بها

ئي، فالأوّل من الجنااري و هر التباین بین الجزاء الإدوهو ما یعدّ من أدق مظا

.2من أعمالها، بینما الثاني من إختصاص القضاءإختصاص الإدارة و 

كما أنّ تحدید إداریة الجهة كسبیل لمعرفة صفة الجزاء مسألة تعتمد على العلم بما إذا 

كذا التأكد مما و الأجهزة التابعة لها من عدمه و كانت تلك الجهة من أشخاص القانون العام أ

.ان الجزاء یدخل في نطاق ما تتمتع به من إمتیازات السلطة العامةإذا ك

وعلى ذلك یفقد الجزاء الصفة الإداریة إذا صدر من جهة لا تعتبر من أشخاص 

.3القانون العام

تعدّ هذه المسألة جوهریة حرص على تحدیدها المجلس الدستوري الفرنسي من خلال 

أنّه یترتب على المشرّع أن یعهد لأيّ حیث قرر،ة مدى دستوریة الجزاءات الإداریةمراقب

.جهة إداریة بسلطة الرّدع طالما كانت مقررة في نطاق ما لها من إمتیازات السلطة العامة

جهة الإداریة مصدرة الجزاء على حد سواء هیئات إداریة مستقلة أو تكون الجهة

ه تاریخیا بظهور الهیئات الإداریة ذلك بإعتبار الجزاء الإداري لا یرتبط ظهور إداریة تقلیدیة و 

.المستقلة الذي بدأ قبل ظهور هذه الأخیرة

:موّقعة من طرف السلطات التقلیدیةالعقوبات الإداریة العامة .1

إن إنعقاد الإختصاص للإدارة بتوقیع جزاءات في حدود معینة قانونا، یمثل أحد 

مشرّع من قوانین، وما تصدره الإدارة من داء دورها في تنفیذ القانون لمّا یصدره الأمستلزمات 

.تطبیقا لهاات تنفیذا لهذه القوانین و قرار 

.08عقون مهدي، مرجع سابق، ص -1

.48، ص سابقمرجع دیش سوریة، -2

.08قون مهدي، مرجع سابق، ص ع-3
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نص علیها القانون على المخالفین، وسیلة لفعالیة التيفالقیام بتطبیق الجزاءات 

.مهمتها في آداء مهامها التنفیذیة دون أن یكون هذا تعدّى على سلطة القضاء

ة الإداریة جهة إداریة تقلیدیة كالشرطة، إدارة بذلك تكون الجهة المصدرة للعقوب

.1الجمارك مصلحة الضرائب وغیرها

:العقوبات الإداریة العامة موّقعة من طرف السلّطات الإداریة المستقلة.2

إثر إنسحاب الدّولة من الحقل الإقتصادي والدّخول في إقتصاد السوق عهدت 

هي السلّطات الإداریة یدة من نوع خاص و بالوظیفة الضبطیة للإقتصاد إلى هیاكل إداریة جد

والتي تشرف على عملیة الضبط الإقتصادي لمجالات عدیدة على أن تخضع المستقلة 

.قراراتها لرقابة القضاء

قبة على خرق القوانین إنّ منح سلطة توقیع الجزاء للسلطات الإداریة المستقلة للمعا

ة التجریم في المجال الإقتصادي الالأنظمة لإرتكاب المخالفات، هو تحقیق لغایة إز و 

.تعویضه بالعقوبات الإداریةو 

قاضي الجنائي لصالح بذلك تتمثل ظاهرة إزالة التجریم في إزاحة سلطة العقاب من ال

إستبدال العقوبات الجنائیة بعقوبات إداریة، التي توّقعها السلّطات الإداریة هیئات أخرى و 

.المستقلة

ات طبیعة ردعیةلعقوبة الإداریة ذا:ثانیا

یفهم من هذه الخاصیة أنّ العقوبات الإداریة العامة رادعة لكلّ سلوك سلبي یمثل 

خرقا لنص قانوني أو أمر إداري، یمس بمصلحة معینة سواء مست الإدارة بحدّ ذاتها أو 

.كانت الإدارة مسؤولة عن تنظیمها

.49-48صدیش سوریة، مرجع سابق، ص-1
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هي الطبیعة الرّدعیة و مشتركةالجنائي في صفةعلى ذلك یتفق الجزاء الإداري و بناء 

.1على كلّ فعل أو خطأ یقوم به الفرد لخرق النصوص القانونیة أو یخالف أمر إداري

ولیس بالضرورة أن تكون المصلحة الواقع علیها الإعتداء إداریة، فالعبرة بوقوع 

، فسحب رخصة السیاقة یكون جزاء إداري، لأنّه فعل یهدد مستعملي 2الإعتداء على مصلحة

یق العمومیة، كذلك فإنّ غلق محل لبیع مواد غذائیة فاسدة یهدف إلى حمایة المصلحة الطّر 

الإجتماعیة بحمایة صحة المستهلكین، فالمصلحة الإداریة هنا لیست محل إعتبار بل 

درجة الإضرار بها ما الإختلاف یكمن في طبیعتها، و المصلحة في كلتا الحالتین واحدة وإنّ 

.3طیرا طبق الجزاء الإداريفإذا كان الضرّر  لیس خ

وعلیه فإنّ الجزاء الإداري یتمیز بالصفة الرّدعیة حتى یضمن إلتزام الأفراد بإحترام 

یخضع لها الجزاء التيهو ما یستلزم خضوع الجزاء الإداري لذات المبادئ العقابیة و أحكامه 

د منه ضمان الجنائي عموما سواء ما تعلق منها بشرعیتها الموضوعیة أو كان القص

كما أشار لذلك ،4غیرهامبدأ الشرعیّة وشخصیّة الجزاء والتناسب و :مشروعیته الإجرائیة مثل

المجلس الدستوري الفرنسي، لأنّ هذه الضمانات لا تتعلق بعقوبات القضاء الجنائي فحسب 

.5بل تستلزم توافرها عند فرض جزاء ذو طبیعة ردعیة

لعامةعمومیة العقوبات الإداریة ا:ثالثا

یتصف الجزاء الإداري بالعمومیة من حیث تطبیقه، أي أنّه لا یقتصر على فئة معینة 

د الذین یخالفون من المواطنین دون أخرى، إنّما تمتد سلطة الإدارة بتوقیعه على جمیع الأفرا

جامعة،ل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدبار عیسى، النظام القانوني للجزاءات الإداریة، مذكرة لنی-1

.20ص ،2014-2013، سنة ورقلة، الجزائرقصدي مرباح 

.51مرجع سابق، ص ،سوریةدیش -2

.22بار عیسى، مرجع سابق، ص د-3

.52دیش سوریة، مرجع سابق، ص -4

.22دبار عیسى، مرجع سابق، ص -5
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المخاطبین به، أو القرار المتعلق بهم، حیث لا یتوقف توقیعه على رابطة النص القانوني و 

.1و علاقة معینة تربط الإدارة بأولئك الخاضعین لهخاصة أ

الإدارة فإنّها و إذا كانت العقوبة الإداریة لا تشترط قیام رابطة خاصة بین المعاقب و 

تكون بذلك أقرب إلى العقوبة الجنائیة، فإذا كانت الأولى تطبق على كلّ من خالف نص 

إنّ العقوبة الجنائیة تسري في حق قانوني أو قرار إداري بالنسبة للمخاطبین بأحدهما، ف

كلّ من خالف نص قانوني من قانون العقوبات أو غیره من النّصوص التجریمیة في القوانین 

.الأخرى

لا یرتبط توقیع العقوبة بانتماء المعاقب لجهة معینة كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات 

تفترض وجود علاقة التيیبیةالتعاقدیة أو بدخوله ضمن طائفة معینة مثل العقوبات التأد

.2وظیفیة تربط المخالف بالإدارة

وبذلك تكون العقوبة الإداریة العامة أقرب إلى العقوبات الجنائیة تسري في حق كلّ 

لعامة عمومیة الجزاءات الإداریة امن النصوص العقابیة التجریمیة و مخالف لنص قانوني

:صفة راجع لأسباب منهاتمیّزها بهذه التجعلها متعدّدة المجالات و 

مهنیاقاب الإداري یكتسب طابعا تقنیا و الع.

سلطات الضبط لإدارة التقلیدیة و العقاب الإداري یأخذ بعین الإعتبار مجال إختصاص ا

.الصلاحیات الممنوحة لهاو 

م مع خصوصیات الإقتصاد الحر في الكثیر من مجالاته، وهو ءالعقاب الإداري یتلا

.لفات الإقتصادیةالأنسب لردع المخا

.10عقون مهدي، مرجع سابق، ص -1

تاسة الهاشمي، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في -2

-2013بسكرة، سنة الجامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرخصص القانون الإداري، الحقوق، ت

.10، ص2014
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العقاب الإداري هو أكثر مرونة وسرعة في تطبیقه لمواجهة المخالفات المختلفة.

بناء على ما تقدّم، یخرج من نطاق الجزاءات الإداریة العامة، الجزاءات الإداریة

لأنّها تتعلق بحالات غیر حالات وإجراءات الضبط الإداري،الجزاءات التعاقدیة،التأدیبیة و 

.1التبعیة الوظیفیة أو التعاقدیة أو الضبطعلاقة

الفرع الثالث

تحدید العقوبات الإداریة العامةمعاییر

أغلب التشریعات التي خصت الجزاءات الإداریة العامة إعتمدت على المعیار 

نّ المعیار أو المعیار الموضوعي في تحدید الجزاء الإداري العام غیر أ)الشكلي(العضوي 

اري من السلطة الإداریة، فتكون بذلك هذه الأخیرة من على توقیع الجزاء الإدالعضوي ركزّ 

.ي توقعه السلطة القضائیةیختلف عن الجزاء القضائي الذأصدرته وبذلك

نائي القضاء الجنّ ه كان محل إنتقاد لأنّ ألاّ م من سهولة وبساطة هذا المعیار إغبالرّ 

تصاصات ع یعهد للجان الإداریة بإخالمشرّ كما أنّ خري إداریة، أیوقع أحیانا جزاءات مدنیة و 

.قضائیة

ة معاییر ي یتضمن بدوره عدّ بالمعیار الموضوعي الذذإنطلاقا من ذلك كان الأخ

:هيحدید الجزاءات الإداریة العامة و موضوعیة لت

معیار طبیعة الجزاء:أولا

ات الإداریة بالنّظر التمییز بین مختلف الجزاءبد منیرى أصحاب هذا المعیار بأنّه لا

طبیعتها، إلاّ أنه لم یسلم من الإنتقاد ذلك أنّ الإعتماد على طبیعة الجزاء لا یكفي لى إ

للإستدلال على نوعیته إذا كان إداریا أو جزائیا، أو غیر ذلك فالغرامة مثلا قد تكون جنائیة 

.53-52، ص صدیش سوریة، مرجع سابق-1
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إلىمن المال یتم دفعه إلاّ أنّ لها طبیعة واحدة، فهي عبارة عن مبلغ تأدیبیةأو إداریا أو 

.خزینة الدّولة، وإن حدث هناك خلاف فیكون في الإجراءات المتبعة

المحمیةمعیار المصلحة :ثانیا

طبیعتها جنائیة أو یذهب أصحاب هذا المعیار إلى القول بأنّ الجریمة أیا كانت

من درجة ع لحمایتها، إنطلاقا إداریة تشكل إعتداء على مصلحة ذات أهمیة تدخل المشرّ 

ع ما یناسبها من جزاء، فیكون الجزاء جنائیا إذا بلغت درجة أهمیة هذه المصلحة یقرّر المشرّ 

مكانة عالیة في قیم المجتمع أمّا الجزاء الإداري فیكون لحمایة مصلح لأهمیة، و كبیرة من ا

.أقلّ درجة من ذلك

معیار الضرّر:ثالثا

كان ا أمام جریمة من جرائم الضرّر و كنّ أصحاب هذا المعیار بنوع الجریمة فإذاذیأخ

یعاقب علیها بعقوبة جنائیة، أمّا إذا كان الضرّر سیما فإنّ الجریمة تكون جنائیة و الضرّر ج

م یحدّد متى یكون الضرّر جسیما غیر جسیم فإنّه یكتفي بالجزاء الإداري، لكن هذا المعیار ل

.1متى یكون غیر ذلكو 

الثانيالمطلب

عقوباتة الإداریة العامة عمّا یشابهها من تمییز العقوب

تكون عامة توّقع على شخص خالف واجبا الإداریة قدإنّ المتفق علیه أنّ العقوبات 

.عاما، وقد تكون خاصة لا توّقع إلاّ على أشخاص تربطهم بالإدارة علاقة خاصة

.7-6صعقون مهدي، مرجع سابق، ص-1
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متطلبات قیق التوافق بین النشاط الفردي و غیر أنّها تتحد في غایة محدّدة وهي تح

المصلحة العامة، دون خرق لحقوق الأفراد الأمر الذي یكسبها الذاتیة المستقلة عمّا قد یختلط 

عمّا قد یشاركها في الفلسفة العقابیة من داري و بها من نظم قانونیة كتدابیر الضبط الإ

.جزاءات تأدیبیة أو تعاقدیة أو جنائیة

من یرها، غو یزّ بین العقوبات الإداریةأن نملى هذا التحدید كان لازما علینا بناء عو 

تتشابه معها  في عدّة مجالاتتتداخل و التيالجزاءات الأخرى 

الفرع الأول

تدابیر الضبط الإداريالعقوبة الإداریة العامة و 

صیانة النّظام العام في الدّولة لرّئیسي للضبط الإداري هو حمایة و إنّ الهدف ا

العام والصحة العامة والسكینة العامة الأمنة على صره التي تهدف إلى المحافظبعنا

:عمل في سبیل ذلك الوسائل التالیةیستو 

مجرّدة ح الضبط التي تتضمن قواعد عامة و تستخدم سلّطات الضبط الإداري إصدار لوائ

.تتضمن وضع القیود على النّشاط الفردي لحمایة النّظام العام

لوائح الضبط على الأفرادین و القوانإصدار القرارات الإنفرادیة بهدف تطبیق.

هي التنفیذ الجبري یاز من إمتیازات السلطة العامة و تستخدم سلطات الضبط الإداري إمت

.المباشر والقوّة المادیّة عند الضرورة

وكذلك ضبط خاص، هذا راجع لحالة التدّخل قسم الضبط الإداري إلى ضبط عام و ین

.لقرار الضبطيإصدار االجهة المخول لها التدخل و 

محدّد موضوعه غیر داریة و طات الإفالضبط الإداري العام یعهد به إلى مختلف السلّ 

تختص به الجهة الإداریة الخاصة عناصر النّظام العام، أمّا الضبط الإداري الخاص فبأحد

،الوسائل، وهو أكثر تشددا مثل الضبط الصحية مع بیان وتحدید حالة التدّخل و المحدّدو 
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یأخذ بعین الإعتبار خصوصیة الحاجة محل الحمایة و هلخاص تنشأا الضبط الإداري اوعموم

.1التدّخل

بناء على ذلك فالعقوبة الإداریة  العامة تتمیز بالصفة الرّدعیة في حین یخلو إجراء 

الضبط الإداري من الصفة العقابیة، بل إجراءات الضبط الإداري لها الصفة الوقائیة القمعیة 

، أمّا إذا وقعت هذه الحوادث أو الأخطار فإنّه یعمل على محاولة عدم 2وقوع المخالفةلمنع 

.إنتشارها والحدّ منها

أحد صور العقوبة الإداریة التي تهدف إلى تحقیق التوافق بین أمّا الجزاء الإداري یعدّ 

.نشاط الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة، الأمر الذي یكسبها ذاتیة مستقلة

لمخالفة، بهدف ردع صفة الرّدعیة للعقوبة الإداریة تكون لمواجهة الوقوع الفعلي لفال

الغیر لأجل حمایة النظام العام في حین أنّ الضبط الإداري یتمثل في تقیید صاحب النشاط و 

اطاتهم نشط على ممارسة الأفراد لحریاتهم و الضوابشاط الخاص من خلال فرض القیود و النّ 

.م العامبهدف حمایة النّظا

نظامه القانوني عن نظام الجزاءات الإداریة العامة حین لك یختلف الضبط الإداري و ذب

اءات الوقائیة في یعتبر هذا الأخیر نظاما عقابیا إداریا وقائیا قبل وقوع المخالفة، مثل الإجر 

.معاقبتهم وفقا للقانونیهدف إلى عقاب مرتكبي الإخلال و ردعيمجال البیئة، و 

تدابیر الضبط الإداري تكمن في و الإداریة العامةبین العقوبة صل التفرقةمن ثم فا

الغایة المبتغاة من كل منهما، فإذا كانت تلك الغایة ردع المخالف وزجر غیره كنا في إطار 

أما إذا كان القصد من الإجراء تجنب إرتكاب مخالفة على وشك الوقوع،الإداریة،العقوبة 

.3اق تدابیر الضبط الإداريدخل هذا الإجراء في نط

.63-61دیش سوریة، مرجع سابق، ص ص-1

.19دبار عیسى، مرجع سابق، ص -2

.64-63صدیش سوریة، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الثاني

اریة العامة والعقوبة التعاقدیةالعقوبة الإد

عدم وجود رابطة تربط إنّ أهم ما یمیز الجزاء الإداري العام عن الجزاء التعاقدي هو

الإدارة مع الشخص المعاقب بالجزاء العام، عكس ما هو علیه الحال في الجزاء التعاقدي 

العلاقة دارة على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته التعاقدیة، فوجود الذي توقعه الإ

ا في توقیع الجزاءات التعاقدیة المتعاقد معها هو الذي یبرز سلطتهالتعاقدیة بین الإدارة و 

یمكن أن تترتب عن تطبیق قواعد ون منصوص علیها صراحة في العقد و التي یمكن أن تكو 

رة ریة فهي إذا جزاءات تقوم على خصوصیة الرابطة بین الإداعامة متعلقة بالعقود الإدا

.1المتعاقد معهاو 

یخضع العقد الإداري لنّظام قانوني یختلف عن النّظام القانوني الذي تخضع له 

العقوبات الأخرى، ومن بین السلطات التي تتمتع بها الإدارة هي سلطتها في فرض الجزاءات 

التي تلجأ إلیها في حالة عدم إلتزامهم وإخلالهم في ین معها، و یة في مواجهة المتعاقدالإستثنائ

.تنفیذ إلتزاماتهم العقدیة إخلالا یمس الصالح العام

:وتشمل السلطات الإداریة في مجال العقود

سلطة الرّقابة والتوجیه.

سلطة تعدیل شروط العقد بالإدارة المنفردة.

سلطة توقیع الجزاءات.

جانبسلطة الفسخ الأحادي ال.

.15عقون مهدي، مرجع سابق، ص -1
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تخضع لرّقابة القاضي حادیة الجانب، و یتم توقیع هذه الجزاءات بواسطة القرارات الأ

مخالف لح المتعاقد، إذ تبین أنّه صدر وهو الإداري الذي یمكن أن یقضي بالتعویض لصا

.1للقانون

بذلك نجد أنّ الجزاء التعاقدي یدخل ضمن ولایة القضاء الكامل للقضاء الإداري في 

.اء الإداري العام یدخل في ولایة قضاء الإلغاء بحسابه قرار إداریاحین الجز 

التعاقدي، الطبیعة الرّدعیة التي ن الإداري العام و یمن أوجه التمییز أیضا بین الجزائی

تشتركان فیها غیر أن العقاب لیس هو الهدف المنشود من توقیع الجزاء التعاقدي بخلاف 

.2العقابالرّدع و لإداري العام الذي هدفه الجزاء ا

من ثم یمكننا القول بأنّ العقوبة الإداریة تتسم بصفة العمومیة، أما الجزاءات التعاقدیة 

.3تقوم على خصوصیة الرابطة بین الإدارة المتعاقد معها

ثالثالفرع ال

العقوبة الإداریة العامة والعقوبة التأدیبیة

مرتكبي المخالفات التأدیبیة داخل الجزاء التأدیبي هو وسیلة الإدارة العامة في ردع

.إصلاحهم بقصد الحفاظ على النّظام فیهمع الوظیفي و المجت

فإذا كانت العقوبة التأدیبیة هي إجراء ذو طبیعة عقابیة تختص به جهة الإدارة في 

معرض ممارستها السلطة العامة، فإنّ العقوبة التأدیبیة ترتبط إرتباطا كاملا بالوظیفة العامة 

رتبط معها وجودا أو عدما بمعنى أنّه حیثما وجدت الوظیفة العامة وجدت العقوبة حیث ت

التأدیبیة، مرّد ذلك أنّ العقوبة التأدیبیة لا توّقع إلاّ بمناسبة خطأ تأدیبي متعلق بالوظیفة، 

.58-57دیش سوریة، مرجع سابق، ص ص-1

.16عقون مهدي، مرجع سابق، ص -2

.136قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -3
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فهي مقرّرة لمصلحة فئة ینتمي إلیها المخالف غرضها حمایة مصلحة هذه الفئة بتوقیع 

لمخالفة التأدیبیة وتعرف لفة الواجبات المقرّرة في الوظیفة، تسمي أیضا باالجزاء على مخا

إخلال :"بأنهاكذلكوتعرف "كل فعل أو إمتناع یرتكب مخالف لواجبات الوظیفة":بأنّها

.1"بواجبات الوظیفة إیجابیا أو سلبیا

یشكل كلّ "منه160المادة أخیرا عرّفها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في 

وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف تخلّ عن الواجبات المهنیة أو مساس بالإنضباط،

دون المساس یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة،خطأ مهنیا و أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه،

.032-06الأمر"تضاء بالمتابعات الجزائیةعند الإق

دیبیة یسمح للإدارة بمقتضاها أن تنشأ سلطة یتضح من التعاریف السّابقة أنّ العقوبة التأ

ء شرعیة في توقیعها على كلّ من یخل بواجباته الوظیفیة أو بأحد مقتضیاتها، فهي تعدّ جزا

تتشابه فیها مع الجزاء الإداري، لأنّ كل منهما یصدران من ردعیا خاصا وهذه الصفة تشترك و 

سند القانوني للإدارة في تطبیقها للجزاءات لكن الیوّقعان إلاّ بوجود خطأ معین، و الإدارة ولا

التأدیبیة هو المحور الفاصل الذي یمیز به بین الجزاء الإداري أو التأدیبي بإعتبار أنّ الجزاء 

بهدف )النّقابات، الشّركات، الموظّفین،كالإدارات(لتأدیبي یطبق على مجموعة معینة ومحدّدة ا

وعلى العكس من ذلك فإنّ توقیع العقوبة الإداریة حق ،3حمایة القواعد المنظمة لهذه المجموعة

و قرار إداري من المخاطبین به، تملك الإدارة إستعماله في مواجهة كلّ من یخالف نص قانوني أ

من ثم یمكننا القول بأنّ العقوبة الإداریة تتسم بصفة العمومیة حیث تقتصر توقیعها على فئة و 

.4كانت أو تعاقدیةتربطها بالإدارة رابطة خاصة وظیفیة

.54دیش سوریة، مرجع سابق، ص -1

للوظیفة العاملقانون الأساسيتضمن ای،2006یولیو15المؤرّخ في 03-06رقممن الأمر160المادة -2

18مؤرخ في 22-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006یولیو 16الصادرة في ،46عدد ج ال.ج.ر.ج،العمومیة

.2022دیسمبر 19، الصادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2022دیسمبر 

.18دبار عیسى، مرجع سابق، ص -3

.137قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الرابع

العقوبة الجنائیةاریة العامة و العقوبة الإد

الجنائیة بصفة العمومیة حیث توّقع على كلّ من شترك كلّ من العقوبات الإداریة و ت

یخالف القانون بصفة عامة، إستنادا إلى هذا التشابه بینهما في صفة العمومیة فقد نادي 

لجنائیة بالعقوبة الإداریة لاسیما المقرّرة منها لحمایة المصالح البعض باستبدال العقوبة ا

الإجتماعیة، التي لا یستدعي مواجهتها جزاء جنائي حیث یكفي لحمایتها أن یقرّر المشرع 

لجنائي الذي لما ینتج عن هذا  جزاء الإداري من حذف  لسلبیات الجزاء ا،1لذلك جزاء إداري

إرتكاب مخالفات لا تشكل جرائم تشین بالسوء، نتیجةیمس بسمعة المعاقب وحتى عائلته

.2بمرتكبیها

یتشابه الجزاءین من حیث مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون فقرینة العلم 

ناسب العقوبة مع مبدأ تتحدان في إحترام مبدأ الشرعیة، و بالقانون مفترضة في كلیهما، كما ی

.وحدتهاالفعل المرتكب و 

ة العقوبة فهي سالبة للحرّیة أو مالیة في الجنائي الهدف منها هو یختلفان في نوعی

الحفاظ على النّظام الإجتماعي، أمّا العقوبات الإداریة فتتمثل في عقوبات إداریة تضاف إلیها 

.3ام العام من خلال الضبط الإداريغرامات مالیة ترمي بدورها إلى الحفاظ على النّظ

ثالثالالمطلب

التشریع الجزائريالإداریة العامة فيصور العقوبات 

قائم بذاته، ذلك ت الإداریة كنظام قانوني مستقل و إنّ المشرع الجزائري لم یتبن الجزاءا

یدفعنا للبحث في مختلف النّصوص القانونیة بغیة إستخلاص صور هذه الجزاءات إستنادا 

.18، مرجع سابق، ص دبار عیسى-1

.137ري مجدوب، مرجع سابق، ص قورا-2

.60دیش سوریة، مرجع سابق، ص - 3
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تقسیمها لمجالات، یمكن إلى معیار السلطة العامة بإستقراء النصوص القانونیة في مختلف ا

أخرى غیر مالیة، وهو ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل في هذه إلى جزاءات مالیة و 

.الفروع الموالیة

لوالفرع الأ 

العقوبات الإداریة المالیة

1لیس على شخصهیة على الذّمة المالیة للمخالف و تنصّب الجزاءات الإداریة المال

2دارة شریطة تناسب العقوبة مع الخطأ الإداري المرتكبحیث یؤدي إلى إفقارها لصالح الإ

دارة لمواجهة خرق بعض القوانین الجزاءات الإداریة التي تستعین بها الإوتعدّ من أهم 

ان السیر المرفق العام اللّوائح كما تعتبر العقوبات الإداریة وسیلة لتحقیق غایة هي ضمو 

.إضطرادبإنتظام و 

فرض عقوبات إداریة مالیة تخرج عن نطاق الإطار أصبحت الإدارة تتمتع بحق 

التقلیدي في مجال الجزاءات التأدیبیة والتعاقدیة تشمل الأشخاص غیر المرتبطین بها، ضمن 

بدلا من إحالة القضیة نصوص قانونیة یتیح فیها المشرّع الجزائري بفرض غرامات مالیة،

.3على العدالة

ري تجد الجزاءات الإداریة المالیة مجالها الخصب بالعودة إلى النّظام القانوني الجزائ

.الضرائب والمرورلى سبیل المثال قانون المنافسة و في عدّة قوانین نذكر منها ع

من ة المالیة التي تفرضها الإدارة و المصادرة من أهم العقوبات الإداریوتعدّ الغرامة و 

خدمتها لإداریة في مجال المنافسة و التعلقها بالعقوبةشیوعا،ونظراأهم مظاهر الرّدع الإداري 

:من التفصیلتىبشلموضوع بحثنا سنتعرض لها

.66-65، ص صسابقدیش سوریة، مرجع -1

.137، مرجع سابق، ص قوراري مجدوب-2

.66-65صدیش سوریة، مرجع سابق، ص -3
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الغرامة الإداریة المالیة:أوّلا

زاویتین أساسیتین أولا یقتضي منّا دراسة الغرامة الإداریة المالیة تناولها من خلال 

.ا من مفاهیمهثانیا الفرق فیما بینها وما یشابهتعریفها و 

ة بوصفها سلطة إداریة خوّلها إمتیاز خاص بفرض عقوبات على إنّ تمتع الإدار 

.التي من بینها الغرامات المالیةالمخالفة 

:الغرامة الإداریة المالیةمفهوم -1

هي عقوبة مالیة إداریة تتضمن إلزام المخالف بدفع مبلغ من المال تقدره المصلحة 

حتین مهمتین هما إصلاح الأشخاص المختصة إلى الخزینة العامة للدّولة، ذلك لتحقیق مصل

.كذا تحقیق إرادات للخزینة العمومیةین لمخالفات ضدّ النّظام العام و المرتكب

إذن الغرامة الإداریة هي مبالغ مالیة تقدّرها الإدارة مقدما وتنص على توقیعها متى 

لمواجهتها أخلّ الملتزم بواجب معین بقرار منها بمجرد تحقق المخالفة التي تقررت الغرامة 

حاجة لإثبات الضرّر، فهي جزاء إداري الغرض من فرضها هو ضمان سیر المرفق ودون 

.1العام بإنتظام وإضطراد بالإضافة إلى سهولة تقریرها إداریا عوضا عن العقاب الجنائي

لتحقیق الغرامة الإداریة غایتها الرّدعیة، فإنّه یتعین أن لا تقل قیمتها عن الفائدة و 

عن الجریمة أو التي كان تحقیقها مرجوا من المخالف إذا وقعت الجریمة عند المتحصلة 

.2إرتكابهاالشروع في 

الجدیر بالذكر أنّ المشرّع الجزائري قد سایر المشرّع الفرنسي في عدم تبنّیهما لنظام 

رامة الإداریة في مواضع مختلفة قانون العقوبات الإداري غیر أنّ هذا الأخیر یستعین بالغ

اللوائح على نحو یظهر معه خالفة للقوانین و ذلك كطریق أصلي لمواجهة بعض الأفعال المو 

.67-66، مرجع سابق، ص صدیش سوریة-1

.20، مرجع سابق، ص عقون المهدي-2
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إهتمام المشرّع الجزائري بتوظیف هذه الأخیرة خاصة بعد توّجهه في الآونة الأخیرة إلى إنشاء 

منحها سلطة فرض جزاءات إداریة على كلّ من یخالف بعض اللّجان الإداریة المستقلة و 

علیه نجد المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي ونیة واللوائح المعمولة بها و ظمة القانالأن

الجنائي خاصة في التحوّل عن الإجراء الحدّ من التجریم و تأثر بنظام الحدّ من العقاب و 

ت البیئة من خلال الإعتماد على الغرامة الإداریة كبدیل عن العقوبامجال المنافسة والمرور و 

1.حد أقصىها بین حد أدنى و الجنائیة وحصر 

ا من مفاهیمهیة المالیة عما یشابهتمییز العقوبات الإدار :ثانیا

:تمییزها عن العقوبة الجنائیة-1

الغرامة أیا كانت صورتها جنائیة أو إداریة أو تأدیبیة تنطوي على دفع مبلغ من إنّ 

بین الغرامة ییزهو ما یدعو إلى التمالدّولة من طرف الشخص المخالف و المال لخزینة

:ذلك من خلال النقاط التالیةالغرامة الجنائیة و الإداریة و 

 الغرامة الجنائیة لا تقرّر إلاّ بواسطة السلطة القضائیة في حین الغرامة الإداریة تقرّرها

بذلك تكون الغرامة الجنائیة هي إلزام المسؤول عن الجریمة بدفع و .2السّلطة الإداریة

حكم القضائي بالغرامة بمجرّد صدور الره القاضي إلى خزینة الدّولة، و دمبلغ من النقود یق

الدّائن هو الدّولة فهي بهذا المعنى المدین فیها هو المحكوم علیه و ن،دیتنشأ علاقة

.3عقوبة أو مصادرة مالیة

 مع ذلك یمكن طلب وقف تنفیذ الجنائیة دون الغرامة الإداریة و یجوز وقف تنفیذ الغرامة

الإداري من قاضي الأمور المستعجلة لحین الفصل في الطعن في القرار الإداري القرار 

.الصادر بالغرامة الإداریة

.64بق، ص نسیغة فیصل، مرجع سا-1

.17-16ص، مرجع سابق، صدبار عیسى-2

.68، مرجع سابق، ص دیش سوریة-3
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 یترتب على صدور الغرامة الإداریة بقرار من الإدارة عدم تسجیلها في الصحیفة الجنائیة

.1على عكس الغرامة الجنائیة التي تسجل في صحیفة السوابق العدلیة للمحكوم علیه

:زها عن التعویضتمی-2

یعتبر التعویض جزاء عن الضرّر الفردي الذي أصاب الغیر فهو أداة لجبر الضرّر 

عن الآثار المرتبة عن الفعل الضار بمفهوم المسؤولیة المدنیة، العقدیة أو التقصیریة أمّا 

.2النّاشئ عن الجریمةالاجتماعيالغرامة الإداریة عبارة عن جزاء عن الفعل 

لغرامة عن التعویض من زاویة السند القانوني بغرض كلّ منها، فالغرامةتختلف ا

تفرض إستنادا إلى نص قانوني یورده قانون العقوبات أو أحد القوانین المكملة له، طبقا لمبدأ 

أمّا التعویض یتم تقریره قیاسا إلى حجم ، 3"لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"

في نصوص القانون ما كسب الذي فاته، كما أنه لا یوجد بالمتضرّر والالخسارة التي حلت 

یحدّده، إنّما تقرّره المحكمة بعد طلب المتضرّر أو من ینوب عنه، كما تختلف الغرامة عن 

.العقوبات المالیة لكون هده الأخیرة تفرض بقرار من الجهة الإداریة بسبب المخالفة لأنظمتها

:الصلحالمالیة وإجراء الغرامة-3

قیقي تعدّ شكلا المصالحة التي تتوّلها الإدارة مع المخالفین من حیث مضمونها الح

.، فهي مقابل للصلحمن أشكال الغرامة

فرغم أنّها جزاء إداري، لكن لا تعتبر عقوبة بالمعنى القانوني، حیث تستخدمها الإدارة 

دّد غرامة، وغرامة المصالحة كوسیلة عند دفع المخالف مقابلا للصلح رغم إعتقاده أنّه یس

تتخذ عدّة أشكال، فقد تكون مبلغا من المال تفرضه الإدارة بقرار أحادي الجانب جزاء 

.المخالفن بناء على مصالحة بین الإدارة و المخالفة، وقد تكو 

.21، مرجع سابق، ص عقون مهدي-1

.69، مرجع سابق، ص دیش سوریة-2

،49د عدالج.ج.ر.ج،، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو8المؤرّخ في 156-66رقمالأمرمن 01المادة -3

.المعدّل والمتمم،1966یونیو11فيالصادر
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الصلح أسلوب لإنهاء المنازعات بطریقة ودیّة، فهو بوجه عام تسویة للنّزاع یعتبر

في شكل قرار إداري بین ك أنّ المصالحة هي عبارة عن إتفاق یصدر ، ذل1بطریقة ودیّة

یتم بموجبها تسدید الغرامة، كما یجوز الطعن فیها أمام القضاء و رغم أنّ المخالف و الإدارة و 

.الأمر یتعلق بإتفاق إلاّ أنّه یصدر بقرار إداري منفرد

:رةالغرامة الإداریة العامة والمصاد-4

إضافته إلى ملك عین جبرا عن صاحبه بغیر مقابل، و مال مالمصادرة هي نزع ملكیة

إنتقال ملكیته إلى الدّولة بدون قانوني على مال المحكوم علیه، و الدّولة، فهي إذن إستیلاء

.أدنى تعویض، على أن یفرض من طرف سلطة قضائیة

ه طبقا إن الأصل أنّه لا یقضي بالمصادرة كعقوبة جزائیة إلاّ بواسطة القضاء، إلاّ أنّ 

للقانون الجنائي الإداري یكون للإدارة أنّ تقرّر المصادرة كجزاء إداري تكمیلي تبعى 

.2أو أصلي لمواجهة بعض الجرائم الإداریة

بناء علیه نستطیع أنّ نمیزّ بین المصادرة الجنائیة وهي التي لا توقع إلاّ من السلطة 

المصادرة الإداریة التي وإجراءات جنائیة و م جنائي وبناءا على دعوي القضائیة بواسطة حك

خاصة عامة و إداریة، وتنقسم المصادرة إلي نوعان ءاتر بواسطته الإدارة بناء على إجراتقرّ 

.3محلّها كلّ ثروة المحكوم علیه أمّا المصادرة الخاصة فمحلها شيء معینفالمصادرة العامة 

الفرع الثاني

بات الإداریة غیر المالیةالعقو 

العقوبات الإداریة غیر المالیة بأنها عقوبات توّقعها الإدارة بحیث تكون منصبّة تعرف

أهمیة في مجال الجزاء مانعة للحقوق، ذاتوهي جزاءات مقیّدة و 4على المخالفة الإداریة

.70دیش سوریة، مرجع سابق، ص-1

.74-71ص صنفسه،مرجعال-2

.26ص ،دبار عیسى، مرجع سابق-3

.140قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -4
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، 1سمعته أكثر من مساسها بذمته المالیةي تمس بالحقوق الشخصیة للمخالف و هالإداري و 

ى تقیید سلطة الإدارة في فرضها وذلك إحتراما لحقوق یعات عللذا حرصت مختلف التشر 

.2حریاتهمالأفراد و 

الإلتزامات، التي الیة في الحرمان من بعض الحقوق و تتمثل العقوبات الغیر الم

تتمثل أهم الجزاءات الإداریة غیر المالیة في سحب تستطیع الإدارة فرضها على المخالفین

هو الأحكام، و أة، الحرمان من مزاولة مهنة أو نشاط ونشرغلق المنشأو إلغاء الترخیص،

:فیما یلي3ما سنتناوله

سحب الترّخیص:أوّلا

ة هو تصرف یمنح الحق في ممارسة نشاط مرخص به، یصدر عن سلطالترخیص

للغیر بقانونیة العمل المرخص به، حیث لا یجوز ممارسة معیّنة یحمل ضمانا للمرخص له و 

.الحصول علیه، بالتالي یتطلب طلب إصداره قبل البدء في تنفیذ النشاطهذا النشاط قبل 

إنهاء الترخیص فیكون على شكل جزاء أو صیغة عقوبة إداریة من الجهة المانحة أمّا

له، ینصرف بالأساس إلى مواجهة مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الترخیص، خرقا لقوانین 

.ن الترخیص ذاتهكذا مضمو نظیمات نشاط موضوع الترخیص، و وت

سحبه بسند قانوني یجد أساسه ة المانحة بإعتباره قرار إداري و یتم سحبه من الجه

الرّقابیة یعة المهمة الإداریة التنظیمیة و مباشرة من طبیعة علاقتها بالمرخص له، ومن طب

.المسندة لها

معینالجدیر بالذكر في هذا المقام أنّ مجلس المنافسة لا یمارس نشاطه على قطاع 

بالمتعاملین الإقتصادیینالخدمات ولا یرتبط فهو یراقب كلّ نشاطات الإنتاج والتوزیع و 

.75دیش سوریة، مرجع سابق، ص -1

.25عقون مهدي، مرجع سابق، ص -2

.75دیش سوریة، مرجع سابق، ص -3
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بذلك فلا یمكن أن تصور أنّه یصدر عقوبات كسحب التراخیص أو سحب بعلاقات سابقة و 

الإعتماد، غیر أنّ الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى نجدها ترتبط بالمتعاملین المخاطبین 

ط عقوبات على هؤلاء بقة ضمن أنظمة مختلفة بالتالي فإنّ هذه الهیئات تسلّ بعلاقات سا

.1تمس بنشاطهم المهنيالمتعاملین و 

الحرمان من مزاولة النشاط:ثانیا

هو جزاء إداري تكمیلي بسبب ممارسة مهنة ما ویترتب علیه حرمان المحكوم علیه من 

الصادر في حقه الحرمان من مزاولة مباشرة نشاطه، یصدر بقرار ومن ثم لا یحق للمخالف 

، نص علیه المشرّع الجزائري 2ذلك النّشاط أو تلك المهنة إلاّ بعد الحصول على ترخیص جدید

في بندها السادس ضمن العقوبات التكمیلیة 3من قانون العقوبات الجزائري09في المادة 

لإرتكابه جنایة نطاقها فأجازت الحكم على الشخص المدان ،4مكرر16لمادة ادت حدّ 

بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائیة أنّ للجریمة التي إرتكبها أو جنحة

.5خطر في إستمرار ممارسة لأي منهماصلة مباشرة بمزاولتها وأن هناك

نشر القرارات:ثالثا

لتي یحدّدها المطبوعات ااریة بنشر قراراتها في الصحف و طات الإدیسمح لبعض السلّ 

الحكم أو في الأماكن التي یعیّنها، على أن یحاط نشره بالضمانات التي كفلها القانون كغیره 

.ىمن الجزاءات الإداریة الأخر 

في الجرائد، النشر في واجهات المحلات، النشر:أشكالیكون النشر عادة على ثلاثة 

من قانون العقوبات 09دة ، حیث نصت الما6لإدراج في النشرات أو التقاریر الرّسمیة

.140ع سابق، ص قوراري مجدوب، مرج-1

.79دیش سوریة، مرجع سابق، ص-2

.، مرجع سابقالمعدّل والمتمم،المتضمن قانون العقوبات،156-66رقمالأمرمن 09أنظر المادة -3

.مرجع نفسهال، 156-66الأمر من مكرّر16أنظر المادة -4

.29عقون المهدي، مرجع سابق، ص -5

.80دیش سوریة، مرجع سابق، ص -6
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أوضحت المادة وبة نشر أو تعلیق حكم الإدانة، وفي بندها الثاني عشر على عق1الجزائري

2على أنّ نشر حكم الإدانة یكون في جریدة رسمیة أو أكثرمن قانون العقوبات الجزائري18

یق شهرا ز مدّة التعلتعینها المحكمة أو تعلق في الأماكن التي یحدّدها الحكم على أن لا تتجاو 

.3ذه العقوبة إلزامیة أو إختیاریةیكون ذلك على نفقة المحكوم علیه، وقد تكون هو 

المتضمن تحدید القواعد المطبقة 02-04رقممن القانون48هكذا نصت المادة 

یمكن للوالي "حیث على أنّه2004یونیو23ي سات التجاریة المؤرخة فعلى الممار 

كذا القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا المختص إقلیمیا و 

تهما كاملة أو خلاصة منها في الصحف الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في ابنشر قرار 

.4"الأماكن التي یحدّدانها

التجاري، من أمثلة هذه الهیئات شر الجزاءات في مجال الإقتصادي و یقضي غالبا بنو 

ته نشر اار المنافسة طبقا لقانون المنافسة، إضافة إلى السهر على تنفیذ قر الإداریة مجلس

49ادة وفقا لنص الم5عن الهیئات القضائیة المتعلقة بمجال المنافسةالقرارات الصادرة عنه و 

.6المتعلق بقانون المنافسةالمتممالمعدّل و 03-03رقممن الأمر49

لنشرة الرّسمیة للمنافسة بالإضافة إلى أيّ كمّا حدّدت نفس المادة وسیلة النشر وهي ا

أوامره إلاّ بعد تبلیغها، یتم نشر قرارات مجلس المنافسة و وسیلة إعلامیة أخري، غیر أنه لا

المتعلق المتممل و المعدّ 03-03رقممن الأمر47ذلك حتى یتم تنفیذها طبقا للمادة و 

.، مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات المعدّل والمتمم156-66رقمالأمرمن 09ظر المادة أن-1

.جع نفسهمر ال، 156-66رقممن الأمر18نظر المادة أ-2

.31ص مرجع سابق،عقون مهدي،-3

التجاریة، ، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات2004یونیو 23المؤرخ في 02-04من القانون 48المادة -4

.، المعدّل والمتمم2004یونیو 27، الصادر في 41ج العدد .ج.ر.ج

.32عقون مهدي، مرجع سابق، ص -5

، الصادر 43العدد ج .ج.ر.المتعلق بالمنافسة،ج،2003یولیو 19المؤرخ في 03-03رقمأمرمن 49نظر المادة أ-6

.، المعدّل والمتمم2003یولیو 20في تاریخ 
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بعد التعدیل، أنّه قد تم تغییر الجهة و یلاحظ من خلال هذه المادة قبل ما،1بقانون المنافسة

بتبلیغها التي تقوم بتبلیغ قرارات مجلس المنافسة حیث أصبح المحضر القضائي هو من یقوم

.ذلك لضمان التبلیغالمواصلات و عوضا عن هیئة البرید و 

تبدو نجاعة هذه العقوبة لأنّها تشهر بالمخالفین، فهي عقوبة یتحسس منها الفاعل 

للّذان یعتبران تهز بسمعته في السوق، اي لأنّها تمس بنزاهته و یدان الإقتصادخاصة في الم

.2بقیة المتعاملین في نفس المیدانىتضمن أخذ العبرة لدبمثابة رأسماله و 

.سابقمرجع ،المتممالمعدّل و المتعلق بالمنافسة، ،03-03رقم من الأمر47ادة نظر المأ-1

.81مرجع سابق، ص ،دیش سوریة-2
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المبحث الثاني

شروعیة العقوبات الإداریة العامةالقضائیة لمنات القانونیة و الضما

ون إقترانها بضمانات قانونیة وقضائیة، أمر یسمح للإدارة إنّ إقرار عقوبات إداریة د

التعسف في طة العامة في الغلو في تقریرها و مصدرة العقوبة الإداریة، صاحبة إمتیازات السل

قضائیة للعمل على تقیید سلطة ك أوجد المشرّع ضمانات قانونیة و إستخدام سلطتها، لذل

فاظا على حقوق الأفراد المخاطبین بها، بما یسمح الإدارة عند إصدارها للعقوبات الإداریة، ح

.بعدم خروج الإدارة عن حدودها تحقیقا لأهدافها

المطلب الأوّل

شروعیة العقوبات الإداریة العامةلمالشكلیةو الضمانات الإجرائیة 

إنّ ما یضمن عدم تعسف السلّطات الإداریة في إستعمال سلطتها تجاه المخاطبین 

.نات التي یمنحها لهم القانونتصدرها في مواجهتهم هي الضمابالعقوبات التي 

الفرع الأول

شروعیة العقوبات الإداریة العامةالضمانات الإجرائیة لم

.المظهر الخارجي للقرارتعدّ هذه الضمانات قواعد الشكل و 

إجراءات ضبط المخالفات الإداریةالضمانات المكرّسة عند إتباع:أوّلا

هذا لضمان أن یكون وفق الشرّوط الإجرائیة و الذي تصدره الإدارة یجب إنّ الجزاء 

هذا السند هو عبارة وقیعه یجب أن یكون عن طریق سند و مشروعیته فالجزاء الإداري قبل ت

.معاینة المخالفاتالموّظف المخول له قانونا لضبط و عن محضر یعده العون أو 

وانین الجزائریة المعمول بها، نجد فمن خلال النصوص القانونیة المختلفة في الق

بشروط ممارسة القانون المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، القانون المتعلق 

المرسوم التنفیذي للوكالة الوطنیة لك المتعلق بتنظیم حركة المرور و كذالأنشطة التجاریة و 
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لمرسوم التنفیذي في مجال إنشاء او التعمیرالمراقبة المنجمیة وقانون التهیئة و لجیولوجیا و ل

إستغلال المنشآت الرّیاضیة، كلّها تحرّر محاضر من قبل الموّظف أو العون المؤهل قانونا، و 

إختصاصه حیث لا یتم ضبط المخالفة الإداریة إلاّ بواسطة العون المؤهل قانونا في حدود 

ن مشروعیة الجزاءات التنظیمیة في هذه المجالات، ذلك لضماوفقا للنصوص القانونیة و 

.1الإداریة

ا رجعنا إلى النّصوص القانونیة المختلفة المنضمة للعقوبات المالیة تنص ذه إنّ أكما 

على أن المخالفة المرتبة لغرامة مالیة یجب أن تحرّر من قبل الموّظف المؤهل قانونا، فمثلا 

منه 49اریة في المادة المحدّدة للقواعد المطبقة على الممارسات التج02-04رقمالقانون

یذكرهم بصفتهم انونا للقیام بتحریر المخالفات و ینص على الأفراد أو الموظفین المؤهلین ق

.2سبیل الحصروعلى الوظیفة 

المتعلق بالشروط ممارسة الأنشطة 08-04رقملقانونانفس الأمر الذي أكدّه

یام بتحریر المخالفات الإداریة للقالتجاریة حیث حدّد الأفراد أو الموّظفین المؤهلین قانونا 

عبر المتعلق بتنظیم حركة المرور03-09رقملأمرلك اذ، ك3الغرامات المناسبة لهاو 

هناك أیضا أمثلة عدیدة عن الدور ، 4منه130في المادة الطرقات وسلامتهما وأمنهما

هدف ضمان مؤهلین قانونا بالرّقابي الذي تمارسه الهیئات الإداریة بواسطة أعوانها ال

.الجزاءات الإداریةمشروعیة

.37-36صدبار عیسى، مرجع سابق، ص-1

.مرجع سابقلى الممارسات التجاریة، ، یحدّد القواعد المطبقة ع02-04رقم قانون-2

،52عدد ج ال.ج.ر.، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004أوت 14المؤرخ في 08-04رقمقانون-3

عدد ج ال.ج.ر.ج،2013جویلیة 23في المؤرخ06-13رقمالمتمم بالقانونل و المعدّ ، 2004أوت 18الصادر في 

، 35عدد ج ال.ج.ج،ر،2018جوان 10المؤرخ في 08-18رقمالقانونو ، 2013یولیو 31الصادر في ،39

.2018یونیو 13ي الصادر ف

، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرقات 2009یولیو22المؤرخ في 03-09الأمر رقم من130أنظر المادة -4

غشت 19ـالموافق ل1422جمادي الأول 19المؤرخ في 14-01رقمالمعدّل والمتمم للقانون،وسلامتهما وأمنهما

.2009ولیو ی29، الصادر في 45عدد الج.ج.ر.،ج2001
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غیرها یتضح لنا جلیا أنّ الجزاء الإداري لابد من أن یوقع من من خلال هذه الأمثلة و 

قبل العون أو الموظف الذي خوله القانون صراحة هذه المهمة، وأنّ أيّ جزاء تصدر الإدارة 

ذا الأخیر یعدّ قرار بناء على إجراءات لا تحتوي على محضر المخالفة المعد من قبل ه

الإجراءات في إصدار القرار عیوب المشروعیة وهو عیب عدم إحترام الشكل و معیب بأحد

.1الإداري

أخذ رأي لجنة متخصصة:ثانیا

قد یشترط المشرّع لصحة توقیع بعض العقوبات الإداریة العامة، أخذ رأي لجنة فنیة 

صادر منها لما تتمتع به تلك اللّجنة من متخصصة یحدّدها القانون ضمانا لصواب القرار ال

یفتقده من یملك سلطة ار، إضافة لإنصافها بالحیاد الذيمات فنیة لا یمتلكها مصدر القر مقوّ 

، ویعدّ قرار الإدارة بتوقیع الجزاء لاغیا في حالة عدم قیامها بالإستشارة الإلزامیة لرأي 2التقریر

.3الجهة المعنیة

اجهة والدّفاعإحترام مبدأ المو :ثالثا

قانونا فحرصت ادئ الأساسیة المكفولة دستوریا و الدّفاع من المبأ المواجهة و إنّ مبد

هو بذلك یعدّ دّ القضاء علیه في معظم أحكامه و جمیع القوانین على ضرورة إحترامه، كما أك

ضمانة جوهریة لیس على المستوي الجنائي أو التأدیبي فحسب بل كذلك على مستوى 

.4الإداریة العامةالجزاءات 

أساس هذا المبدأ هو قرینة البراءة التي مفادها هو إستبعاد إصدار حكم مسبق فلا 

.5یمكن تقدیم أيّ شخص سواء إلى التحقیق أو المقاضاة بصفته مدانا ما لم تثبت إدانته

.122-121صنسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-1

.31، ص2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2

.71تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص -3

.124نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -4

.152قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -5
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ذلك بضرورة إخطار وقیع الجزاءات الإداریة العامة و هذا المبدأ یفرض إحترامه قبل ت

ذلك بالسماح له بأن یبدي ي إقترفها وتمكینه من الدّفاع عن نفسه و ي بالمخالفة التالمعن

، ویكون كذلك بسماع الشهود 1الإطلاع على ملفهظاته عن ما ینسب إلیه من أفعال و ملاح

الإستعانة بمدافع سواء أمام المحكمة أو السلطة المسؤولة ونشیر أخیرا إلى الضمانة و 

راءات الجزائیة التي تمنح الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه قبل قفل المكرّسة في قانون الإج

.2باب المرافعة

عقوبات من قبل هیئة إداریة مختصةتوقیع ال:رابعا

أشرنا في بحثنا أنّ توقیع الجزاءات الإداریة لابد أن تكون من قبل هیئة إداریة سبق و 

.نت عبارة عن هیئة إداریة مستقلةأو كامختصة سواء كانت هذه الهیئة من الإدارة التقلیدیة 

:اریة من قبل هیئة إداریة تقلیدیةتوقیع العقوبات الإد-1

لسلامة  قرارات الإدارة المتضمنة جزاءات إداریة لابد أن توّقع هذه الجزاءات من قبل 

لجنة إداریة تقلیدیة وهي تلك  اللّجان التي سبق الإشارة إلیها كلجنة  تعلیق رخصة القیادة 

.3أو لجنة الطعن في مواد ضرائب

:وبات من قبل هیئة إداریة مستقلةتوقیع العق-2

طات الإداریة المستقلة یستعمل للدّلالة على تلك الهیئات التي تتمیز إنّ مصطلح السلّ 

بإستقلالیتها عن سلطة الدّولة، ظهرت نتیجة دخول الجزائر إقتصاد السوق برز مفهوم جدید 

، ما یمكن قوله حول هذه 4تطبیقاتهاتعاملین الإقتصادیین و الملتنظیم المعاملات بین

ه بالتالي سیتم التركیز حول نموذج واحد من هذفي الجزائر أنّها لازلت فنّیة و السلطات

.5ذلك نظرا لإرتباطه بموضوع مذكرتناو ،الهیئات ألا وهو مجلس المنافسة

.124نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -1

.158-156صقوراري مجدوب، مرجع سابق، ص-2

.125ص مرجع سابق،نسیغة فیصل،-3

.127-126ص ص،نفسهمرجع ال-4

.128ص ،نفسهمرجع ال-5
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مجلس المنافسة هي الجدیر بالذكر أنّه من بین الصلاحیات التي یتمتع بها

التي تشیر إلى 12-08رقمر من القانونمكرّ 62الصلاحیات القمعیة وفقا لنص المادة 

فهو الذي ،1من هذا الأمر62إلى 56العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من 

تنفیذها ما یعني أنّه تعبیر عن المشرّع عن رفض التدّخل القضائي فيیقوم بتقریر العقوبة و 

القطاعات الإقتصادیة خاصة وأنّ ضبطها لا یتلاءم مع نظام الجنائي نظرا لخصوصیة 

المخالفات المرتكبة في إطار الحدّ من العقاب الجنائي كما سیتم بیانه لا حقا و بالتالي منح 

.2للمجلس صلاحیات واسعة في مكافحة كلّ الأفعال المنافیة للمنافسة

الفرع الثاني

شروعیة العقوبات الإداریة العامةلمالضمانات الشكلیة 

إنّ إحترام الشروط الإجرائیة كمبدأ لا تكفي لضمان مشروعیة الجزاءات الإداریة 

، ولمّا كانت3ع لجانبها ضمانات شكلیة لصحة الجزاءات الإداریةا أوجد المشرّ العامة لذ

الإجراءات إحترامقرار إداري كان لزاما على جهة الإدارةالجزاءات الإداریة تصدر في صورة

.توقیعها للجزاء الإداري و لعلّ أهمّها هو تسبیب القرار الإداريالشكلیة في إصدارها و 

الأصل في القرارات الإداریة هي أنّ الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتها، إستثناء في 

مها بتسبیب مجال الجزاءات الإداریة، فبالمقابل منح القانون الإدارة سلطة توقیع الجزاء ألز 

.قراراتها ضمانا لمشروعیتها

مفهوم التسبیب:أوّلا

تسبیب القرار الإداري ذكر الإدارة في صلب القرار مبرّرات إصداره لیحاط یعني

.4المخاطبین بالدّوافع التي لأجلها عوقبوا إداریا

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،12-08رقممكرّر من القانون62و 62إلى 56نظر إلى أحكام المواد أ-1

.33نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -2

.43دبار عیسى، مرجع سابق، ص -3

.136نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -4
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ة عن لقد عرّف الفقه الفرنسي التسبیب على أنّه إلتزام قانوني تعبّر بمقتضاه الإدار 

الأسباب القانونیة الواقعیة التي حملتها على إصدار القرار الإداري، وشكلت الأساس القانوني 

.الذي بني علیه

الأدّلة الواقعیة التي بني علیها القرار تسبیب هو بیان الحجج القانونیة والتبریرات و فال

یة الخارجیة للقرار، فهو التقریر الشكلي عن أسباب القرار وهو ینتمي إلى المشروع1المتّخذ

.القرارحیث یعدّ أحد مظاهر الشكل الذي یظهر علیه 

،تسبیبهالسبب كركن في القرار الإداري و هناك إختلاف بینیجدر بنا الإشارة إلى أنّ 

تصدر القرار التي تجعل الإدارة تتدّخل و فالسبب هو الحالة الواقعیة أو القانونیة المشروعة

، بالتالي هو ركن فیه لا یقوم صحة القرار ارجي موضوعيأي أنّه عنصر خ،داريالإ

.2بدونه

ؤثر تخلفه على حیث في تسبیب القرار الإداري المنصب على مبررات إصداره لا ی

هذا راجع و ،سبیب قراراتهاأنّ القاعدة العامة هي أنّ الإدارة لا تلتزم بتصحة القرار خاصة و 

عي العكس على من یدّ سبب صحیح ومشروع و رات الإدارة تبني على إلى إفتراض أنّ قرا

.إثبات ذلك

سببه تقاق اللّغوي بین تسبیب القرار و لك یمكننا القول أنّه رغم الإتحاد في الإشذتبعا ل

إلاّ أنّ ثمة فارق جوهري بینهما، مرجعه أنّ سبب القرار هو ركن من أركان صحة القرار في 

 یؤثر تخلفه على صحة القرار، ما لم یلزم حین أنّ تسبیبه القائم على مبررات إصداره لا

المشرّع الإدارة به إعمال لقرینة الصحة المفترضة توافرها في كافة القرارات الإداریة، بالتالي 

محدّد بوقائع ظاهرة تقوم و مشروعیة یفترض أنّ إنشائها لیس قائم و فإنّ جمیع القرارات الإدار 

.3علیها

.95-94صمرجع سابق، ص،دیش سوریة-1

.136، مرجع سابق، ص نسیغة فیصل-2

.137-136، ص صالمرجع نفسه-3
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انات القانونیة، حیث یمكّن المخالف الذي صدرت یعدّ تسبیب القرارات من أهم الضم

عن في قرار رفض العقوبة الإداریة أمام القضاء، كما یعطي بحقه العقوبات الإداریة الطّ 

تناسب الخطأ مع المخالفة به إطمئنانا عن عدالة العقوبة و التسبیب للشخص المخاطب

یسهل للقضاء مراقبة ىجهة أخر المرتكبة، ویمكّن الإدارة من تقدیر الجزاء المناسب له، من

من الدستور162الجزائري هذا المبدأ في المادة القانونلقد تبنى و ،1مشروعیة القرارات

.2بالنّسبة للأحكام القضائیة2016

أمّا فیما یخص السّلطات الإداریة المستقلة، نجده یلزم بعضها بتبریر قراراتها منها 

جلس المنافسة بإتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد قانون المنافسة الذي تلزم أحكامه م

الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر بها للمنافسة، عندما تكون العرائض و دةللممارسات المقیّ 

المتعلق بالمنافسة التي 03-03رقممن الأمر45، ذلك بموجب المادة3هو من إختصاصه

رمي إلى وضع حد ة أوامر معللّة تیتخذ مجلس المنافس:"جاء في مضمونها ما یلي

الملّفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر ة للمنافسة عندما تكون العرائض و المقیدللممارسات و 

.4..."هو بها من إختصاصه

تسبیب العقوبات الإداریة العامةأهمیة:ثانیا

شترط القانون أنّ الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلاّ إذا إالقاعدة العامةإذا كانت

مشروع، رات الإدارة تبنى على سبب صحیح و ذلك صراحة، هذا راجع إلى إفتراض أنّ قرا

.95دیش سوریة، مرجع سابق، ص -1

قانون رقم ، بموجب 2016ثالث المعنون السلطة القضائیة من التعدیل الدستوري لعام من الفصل ال162أنظر المادة -2

مارس 07، الصادر في 14ج العدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 06مؤرخ في 16-01

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20، المعدل والمتمم بمرسوم رئاسي رقم 2016

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2020نوفمبر سنة لأوّ دستوري، المصادق علیه في استفتاء ال

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.الشعبیة، ج

.96دیش سوریة، مرجع سابق، ص-3

.مرجع سابق، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة، ،03-03رقممن الأمر45نظر المادة أ-4
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یدعي العكس إثبات ذلك، إلاّ أنّ التسبیب في مجال العقوبات الإداریة العامة وعلى من

ءاتیكتسي مكانة خاصة، لمّا یلحقه من ضرّر بالأشخاص المخاطبین به، ذلك لأنّ الجزا

حریاتهم، فیعد تسبیب القرار من شأنها المساس بحقوق الأفراد و ذات طبیعة جزائیة و الإداریة 

.1شكلا جوهریا یبطل تخلفه القرار بإعتباره من الضمانات الهامة التي تكفل عدالة العقوبة

بذلك یختلف أثر تسبیب القرارات الإداریة الصادرة بتوقیع عقوبات إداریة من أهمیة 

النسبة لمن صدرت بشأنه العقوبة فإنّ أهمیة تسبیب قرار العقوبة بالنسبة على كافة الأصعدة فب

إمّا قبولا و التي تحدد موقفه، إمّا إمتناعا أو هذا القرار و إحاطته بدوافع إصدارله تتجلى في 

رفضا لیطعن فیها أمام القضاء إذا ما إعتقد فیها إجحافا أمّا الإدارة المصدرة للقرار فیؤدي بها 

هي مشوبة بعیب، ا و ة قراراتها بتمعّن بتحدید الوقائع بشكل دقیق الذي یجنّبها إصدارهإلى دراس

یؤدي بها إلى الطعن فیها بالبطلان الأمر الذي یؤدي إلى تقریر المسؤولیة المدنیة للإدارة كأثر 

.إلغاء لهذه القرار ذاك ما یؤثر على الثقة في قرارتها

ة للقاضي عند رقابته على مشروعیته في تقدیره من تسبیب القرار له أهمیة بالغة بالنسب

.حیث تسبیب الإدارة للجزاء الذي فرضه من حیث أنّها أصابت أو أخطأت في توقیع العقوبة

أخیرا تظهر أهمیة تسبیب القرارات في منح تكریس طعون إلغاء القرارات الإداریة أمام 

.2القضاء الإداري المثقل بها

قرار الإداريضوابط  تسبیب ال:ثاثال

:ضوابط لتسبیب القرار الإداري وهيلقد إستقر القضاء الإداري على مجموعة من ال

مبهما غامضا و واضحا أي أنّه لا یجوز أن یكون تسبیبایكون التسبیب كاملا و أن

.أو یشوبه نقص

.100دیش سوریة، مرجع سابق، ص -1

.139-138نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص ص-2
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بشخص یعنیه أو بمجموعة من الأشخاص بذاتها و یكون القرار محددا بواقعةأن

ون في تماثل الوقائع المنسوبة إلیهم أي أنّه لا یجوز تسبیب القرار الإداري شاملا یشترك

.لعدد من الأشخاص مختلفي المراكز القانونیة

1التسبیب یكفي مبررا لتخاذ القرارأن یكون.

ينلمطلب الثاا

شروعیة العقوبات الإداریة العامةالضمانات الموضوعیة لم

كیف تلعب هذه الأخیرة الإجرائیة یتضح لناشكلیة و خلال دراستنا للضمانات المن 

في ضمان مشروعیة الجزاءات الإداریة، إلاّ أنّ دورها یبقي قاصرا إذا لم تصحبها دورا هام

لضمانات ، فامقتضیات العدالةمن التناسب بین الجزاء الإداري و ضمانات موضوعیة تض

ة بالسهر على أن یكون الجزاء الموضوعیة دور فعال في حمایة الأفراد من تعسف الإدار 

.2الإداري مشروع

یقصد بالضمانات الموضوعیة تلك الضمانات التي تضمن مشروعیة الجزاءات 

ها مع شخصیة العقوبة إضافة إلى تناسبإحترام الإدارة لمبدأ الشرعیة و الإداریة، ذلك من خلال

:صیل فیما یليذلك ما سنتناوله بشيء من التفالمخالفة المقترفة وعدم رجعیتها و 

الفرع الأوّل

شرعیة العقوبات الإداریة العامةمبدأ

أي أنّه تم حصر نص قانونبغیریقصد بمبدأ الشرعیة أنّه لا جریمة ولا عقوبة

.3العقاب في نصوص القانونمصادر التجریم و 

.45-44دبار عیسى، مرجع سابق، ص ص-1

.141نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -2

.143قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -3
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العقوبات المقرّرة لها هو من إختصاص فعال التي تعدّ جرائم وبیان أركانها و تحدید الأ

حدا فاصلا بین علیه فإنّ هذا المبدأ یضعا القاضي فهو المختص بتطبیقها و لمشرّع، أمّ ا

.إختصاص القضاءإختصاص المشرّع و 

ه لهذا المبدأ أهمیته كبیرة حیث یعتبر ضمانة أساسیة لحقوق الأفراد من خلال وضع

ونیا انما هو غیر مشروع، كما یعطي للعقوبة أساسا قلحدود فاصلة بین ما هو مشروع و 

.یدعم الدور الرّقابي للقانون كقاعدة عامةیجعلها مقبولة من الأفراد و 

أنّه لا جریمة ولا عقوبة بغیر نص متفق إعماله في نص الجرائم المبدأإذا كان

تمس تلك العقوبات الإداریة، حیث ضي عنه بالنسبة للجرائم و الجنائیة، فإنّه لا یجوز التغا

د  تنتقص من حریاتهم العامة، الأمر الذي یتعین معه تحري وجود قالعقوبات حقوق الأفراد و 

، بذلك فالمقصود بشرعیة 1نص یقرر العقوبة التي إتجهت فیه الإدارة إلى تطبیقها من عدمه

بشأنه نص قانوني واضح الألفاظ الجزاءات الإداریة أنّه لا یجوز للإدارة توقیع جزاء لم یرد

.المعانيو 

وبة الإداریة یكون للمشرّع بناء على قاعدة لا جریمة ولا عقوبة الأصل في تحدید العق

فالقانون هو الذي یحدّد الجزاء الإداري، أمّا الإستثناء في تحدید العقوبة الإداریة یكون للإدارة 

لاع الإدارة بهذا التحدید خاصة وأنّ النشاطات موضوعیة، منها إطو 2لإعتبارات عملیة

الأخیرة في أكثر خبرة بالأنشطة بإعتبار أنّ هذه یعین و الإداریة في تطور وتغیر سر 

المخالفة في الإنحراف و المجالات التي یدیرها الأفراد، ما یجعلها أكثر قدرة في تقدیرو 

.زجر غیرهذي یضمن ردع المخالف و تحدید الجزاء الفعال له الممارستها و 

.142نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -1

.60تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص -2
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ة الإداریة یلقي على كنتیجة لذلك فإنّ الإختصاص الأصیل للمشرّع بتحدید العقوب

عاتق الإدارة المنوط بها تطبیق تلك الجزاءات إلتزامات تتمثل في ضرورة إحترام هذه الأخیرة 

الدّرجة كما لا یجوز لها إستبدال جزاء مقرّر لمقرّرة للمخالفة من حیث النوع و للنصوص ا

رة حق التعقیب على لعقوبة أخرى على أنّها أكثر نجاعة من الجزاء الأوّل، حیث لا تملك الإدا

إرادة المشرّع أو مخالفته أو الرّقابة على ملائمة ما یصدره من تشریعات، بل ینتهي 

.1إختصاصها في تطبیق النصوص التي أقرّها هذا الأخیر

إضافة لذلك فإنّ الإختصاص الإستثنائي للإدارة بتحدید العقوبات الإداریة، بجعلها 

:هيتصاص تحدید الجزاء الإداري و ا إختلتزم بعدّة ضوابط عند ممارسته

البة للحرّیة من الجزاء الإداريخروج العقوبات السّ :أوّلا

قضاء الذي یستأثر بعقوبة الحبس الفاصل بین الإختصاص الأصیل لللك الحدّ ذیعدّ 

الإختصاص الإستثنائي من الأصل العام بتوقیع العقوبات الإداریة، نظرا لطبیعة ، و السجنو 

معها توقیع عقوبات سالبة الإجتماعیة التي لا تتناسب المجالات الإقتصادیة و خالفات في الم

.للحریة

عدم جواز مصادرة العقوبات الإداریة العامة للحقوق:ثانیا

ختصاصاتها في توقیع العقوبات الإداریة، لا رستها لإلك أن الإدارة عند مماذمفاد 

لمإداري ماأو تعطل ممارسة بقرارقیود توقف تملك سلطة مصادرة حق دستوري أو فرض

.2لك صراحةذىینص القانون عل

نتائج مبدأ الشرعیة:ثالثا

أشرنا إلى أنّ المقصود بمبدأ الشرعیة هو أنّه لا جریمة ولا عقوبة بغیر قانون سبق و 

طات الإداریة سواء كانت فإنّ نتائج مبدأ الشرعیة في مجال الجزاءات الإداریة هو إلتزام السلّ 

.144نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-1

.159دیش سوریة، مرجع سابق، ص-2
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.1قلیدیة أو مستقلة أن تكون قراراتها متماشیة وأحكام القانونت

:بدأ الشرعیة نتیجتین هامتین همایترتب على م

أن لا تخالف نونیة النافذة و أنّه لا یجوز للإدارة أن تتصرف إلاّ في إطار القواعد القا

.القواعد القانونیة

واعد القانونیة على أرض الواقع إنّ الإدارة ملزمة بإتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ الق

القرارات التي تصدرها السلطة نه أن یساهم في تنفیذ القوانین و إجراء كلّ ما من شأو 

.التشریعیة

أخیرا رغم إمتداد مبدأ الشرعیة إلاّ أنّ الإدارة تخضع عند ممارستها لسلطتها بفرض 

لمختص ما لم یوجد نص یكون القضاء الإداري هو ااءات الإداریة لرّقابة القضاء، و الجز 

.2خاص یحدّد جهة الإختصاص

الفرع الثاني

أ شخصیة العقوبة الإداریة العامةمبد

الجزاء الإداري شخصي حیث أنّه لا یجوز أن یطبق على غیر الشخص یعدّ 

یعني هذا المبدأ أنّ من یرتكب مخالفة لأي قاعدة قانونیة ،3المسؤول على الفعل الإجرامي

عقاب المقرّر لتلك المخالفة بمفرده، دون أن یشاركه أحد في تحمل أثار علیه أن یتحمل ال

ت العقاب، ذلك أنّ من أهم المبادئ التي یرتكز علیها القانون الجنائي هو شخصیة العقوبا

.4هو نفس المبدأ المطبق في مجال الجزاءات الإداریةو 

.63-60صتاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص-1

.48، مرجع سابق، ص دبار عیسى-2

.48ص ، نفسهمرجع ال-3

.147نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -4
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داري أو الجنائي، ذلك الملاحظ أنّ تلك القاعدة ذات أثر نسبي سواء في النّظام الإ

لأنّ العقوبات في كل من النّظامین أیّا كانت ترتب آثرا غیر  مباشرا على الغیر، و یرد 

:عدّة استثناءات نوجزها فیما یليعلیها 

جزاء الإداري العام عن فعل الغیرتوقیع ال:أولا

هو الغیر و عدم جواز العقاب عن فعل یقرّر مبدأ شخصیة العقوبة أثرا هاما یتمثل في

ما یسري على الجزاء الإداري العام، إلاّ أنّ هذا الأصل یرد علیه إستثناء یتمثل في إمكانیة 

على توقیعه عن فعل الغیر، هو ما یمیزه عن العقوبة الجنائیة التي لا یمكن توقیعها إلاّ 

.الشخص الذي إرتكب الجریمة

التي تتطلب وجود عمل و ،عهمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابیرتكز ذلك على أساس

إشراف المتبوع، قابة و ضوعه في أداء هذا العمل لرّ المتبوع مع خالتابع لحسابیمارسه 

التي تتطلب وجود سلطة فعلیة شرطان، الأول وجود رابطة تبعیة و یشترط لقیام هذه المسؤولیة 

ني إرتكاب المخالفة من والثا،رإصدار الأوامرّقابة والتوجیه و للمتبوع تجاه التابع تمكنه من ال

.قبل التابع لحساب المتبوع

لإداري العام على الشخص المعنويتوقیع الجزاء ا:ثانیا

إنّ إمكانیة توقیع الجزاءات الإداریة العامة على الشخص المعنوي مسألة مقبولة نظرا 

، الحل قع علیه الغرامة، الغلقلأنّ طبیعتها تتلاءم مع الشخص المعنوي، حیث یمكن أن توّ 

المزایا، وعلیه لا تتعارض فرض العقوبة على الشخص المعنوي والحرمان من بعض الحقوق و 

.1مع مبدأ شخصیة العقوبة

تحدید هذا الشخص ع الشخص المسؤول عن الفعل، و تهدف العقوبة الموّقعة إلى رد

ثال فنجد یكون بالإستناد إلي النصوص القانونیة التي نظّمها قانون المنافسة على سبیل الم

.لممارسات التي ترتكبها المؤسساتمجلس المنافسة یعاقب على كل ا

.107مرجع سابق، ص ،دیش سوریة-1
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، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 03فهوم المؤسسة جاء في نص المادة م

المؤسسة هي كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت "تنص على أنّ المتمم التيالمعدّل و 

.1"التوزیع أو الخدمات أو الإسترادو الإنتاجارس بصفة دائمة نشاطات طبیعته یم

من خلال هذه المادة نفهم أنّ المشرّع كرّس مبدأ الشخصیة سواء من خلال النص 

كانوا أشخاص طبیعیة كبوا الممارسات سواء على التحدید الدّقیق لهؤلاء الأشخاص الذین إرت

ة المقیدة للمنافسة ترف الممارسأو معنویة، من خلال النص على العقوبات التي توّقع على مق

المعدّل 3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 56ا جاء في نص المادة م2مثال ذلكو 

.المتممو 

الفرع الثالث

مبدأ وحدة العقوبة الإداریة العامة

،4یقصد بهذا المبدأ عدم جواز توقیع عقوبتین إدارتین أصلیتین على مخالفة واحدة

لمبدأ یشكل إعتداء على الغرض من العقوبة الموّقعة من السلطة عدم إحترام الإدارة لهذا او 

تعدي عن مبدأ ن عن مخالفة واحدة یعدّ إنحراف و المختصة على إعتبار أنّ فرض عقوبتی

نظرا لخطورة عدم إحترام وحدة الجزاء الإداري فقد ذهب بعض من الفقه إلى و ،5المشروعیة

حیث أنّ ثنائیة الجزاء تفرض ،ال السلطةإعتبار ذلك أشد خطرا من الإنحراف في إستعم

فإنّ ذلك یمثل وصول إزدواجها في الخطأ أمّا إذا كانت هذه الثنائیة تحدث تجاه خطأ واحد

.6سلطة الرّدع إلى أوج طابعها التسلطي

.مرجع سابق،المتممالمعدّل و متعلق بالمنافسة، ال،03-03رقممن الأمر03ادة نظر المأ-1

بلعلواش ملیكة، واري صونیة، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المنافسة، مذكّرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

ة عبد العلوم السیاسیة، جامعكلیة الحقوق و ون العام للأعمال،، تخصص القانلقانون الإقتصادي وقانون الأعمالشعبة ا

.8ص ،2015-2014بجایة، السنة الجامعیة،الرّحمان میرة

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم،03-03رقممن الأمر56نظر المادة أ-3

.148، مرجع سابق، ص نسیغة فیصل-4

.109، مرجع سابق، ص دیش سوریة-5

.149نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص -6
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تجدر الإشارة إلى أنّ ضمانة وحدة العقوبة تجد أساسها القانوني في إحترام حجیة الأمر 

ثانیة تمثل مساسا بتلك كانت العقوبة الأولى موّقعة بقرار إداري فإنّ العقوبة الالمقضي فیه، فإذا 

:1تتمثل أساسا فیما یليعض الإستثناءات على هذا المبدأ و قد وردت بالحجیة و 

التبعیة مع مبدأ وحدة العقوبةمبدأ عدم تعارض العقوبة :أولا

لعقوبة الأصلیة التي قرّرها المقصود بالعقوبة المحظورة تكرارها عن فعل واحد، هي ا

علیه یجوز إقتران الجزاء الإداري الأصلي بأخر لمواجهة المخالفة بصفة أساسیة، و المشرّع 

نعدام رخصة البناء بعقوبة لإلفة كأن تقترن عقوبة هدم بناءتبعي أو تكمیلي عن نفس المخا

.ة أخرى كالهدم على نفقة المخالفإداری

)لعودا(إستمرار المخالفة :انیاث

إذا لم یردع المخالف عن الإستمرار في تصرفه غیر المشروع بالرّغم من الجزاء الموّقع 

علیه جاز للإدارة توقیع عقوبة أشد، بإعتبار أنّ العقوبة الأولي لم تحقق أهدافها في دفعه عن 

عمل العدول عن الإستمرار في مخالفته ولا یعدّ ذلك تعددا عقابیا، حیث یعدّ الإستمرار في ال

.خالف یرتب جزاء جدید أكثر شدّةغیر المشروع عود من الم

یخضع تقدیر الإدارة في إستمرار المخالفة والجزاء الجدید لرّقابة القضاء، فإذا ثبت 

لدیه إنعدامه كان الجزاء الموّقع بدعوى إستمرار السلوك المخالف ناقضا لسنده، بالتالي یكون 

.2باطلا لإنعدام السبب

بعالفرع الراّ

سب العقوبة مع المخالفة المرتكبةمبدأ تنا

،3یعني ذلك عدم إسراف الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في تقدیره

ن تكون متناسبة مع فیفترض هذا المبدأ أن تكون العقوبة مرتبطة بالفعل المجرم بمعني أ

.65، مرجع سابق، ص تاسة الهاشمي-1

.110-109ص دیش سوریة، مرجع سابق، ص-2

.47مجدوب، مرجع سابق، ص قوراري-3
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و جزاءات الإداریة العامة هالهدف من الإستعانة بهذا المبدأ في مجال الجسامة الفعل و 

هو تحدید مدى  ضرورة  تناسب تدّخل قانون العقوبات تطبیق نظام الحدّ من العقاب، و 

الإداري لردع الفعل الغیر المشروع بالنّظر إلى المصلحة المعتدي علیها، وما أصابها من 

.ضرر وما تعرض له من خطر

النّظر للفعل المرتكب، فإذا كان زاء و مجلس المنافسة بإختیار الجفقانون المنافسة یلزم

الأمرالخطأ المرتكب منذ صدورعلى مبدأ التناسب بین العقوبة و المشرع الفرنسي قد نّص

المتعلق بحریة الأسعار 1986دیسمبر 1الصادر في فرنسا في 1243-86رقم 

بموجب نافسةع الجزائري لم یتفطن لهذا إلاّ بعد تعدیل قانون الم، فإنّ المشرّ 1والمنافسة

حیث نّص على أنّ تقریر العقوبات من قبل مجلس المنافسة یكون ،122-08القانون رقم 

على أساس عدّة معاییر تتعلق لاسیما بخطورة الأفعال المرتكبة، الضرّر الذي لحق 

بالإقتصاد، الفوائد المجتمعة من طرف مرتكبي المخالفة، مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع 

ذلك ضعیة المؤسسة المعنیة في السوق و أهمیة و التحقیق في القضیة و فسة خلال مجلس المنا

ریة في قانون المنافسة ما سنتعرض إلیه لاحقا في ذكر معاییر تحدید العقوبات الإدا

.الجزائري

:إنّ إعمال مبدأ التناسب یقتضي مراعاة أمرین رئسیین هما

ةولیة في توقیع العقوبات الإداریالإلتزام بالمعق:

على قدر ورة الفعل على المصالح المحمیة و بإعتداد الإدارة بخطیكون هذا الإلتزام

المنفعة التي حققها المخالف نتیجة الفعل، فالإدارة تأخد بعین الإعتبار قبل تقدیر العقوبة 

كبر كانت أالإداریة نوع المخالفة المرتكبة والضرر اللاحق من جرائها فكلما كان الضرر 

1-L’ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence disponible sur le site internet (www.legifrance.gouv.fr).

02، الصادر في 36ج العدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2008یونیو 25مؤرخ في 12-08رقمانون أنظر الق-2

.2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یولیو 
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.1لكذبیرة كالعقوبة ك

الذي لا یمكن تجاوزه لال تكریس الحد الأقصى للعقوبة و یظهر هذا الإلتزام من خ

تكون بغرامة،بالعقوبات التي توّقعها مجلس المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسم المحقق في الجزائر خلال آخر )%12(لا تتعدي 

، وفي حالة التجمیعات غیر المرّخصة یمكن أن یعاقب بعقوبة تصل إلى ختتمةة مسنة مالی

من رقم الأعمال فتحدید العقوبة في هذه الحالة یكون بإحترام مبدأ التناسب، ذلك من )5%(

.وبة المقرّرة في النص القانونيخلال التقیّد  بالعق

وبات التكمیلیة، من خلال قیام كما یظهر هذا الإلتزام كذلك من خلال تكریس العق

المتمثلة أساسا في ة إضافیة إلى العقوبات الأصلیة و مجلس المنافسة بتوقیع عقوبات تكمیلی

.نشر قراراته

أحیانا أخرى تكون لإزدواجیة فأحیانا تكون أصلیة و یظهر إذن أنّ العقوبات تتصف با

أ المرتكب خطرا یمكن لمجلس تكمیلیة هذه الإزدواجیة تحقق مبدأ التناسب، فإذا كان الخط

المنافسة توقیع عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة علیه، أمّا إذا كان أقل خطورة فتختار عقوبة 

.ة أي ما یتلاءم مع الفعل المرتكبأصلی

كما یلزم المشرّع مجلس المنافسة بالإلتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات من خلال 

، ففي حالة العود مثلا یمكن تشدید العقوبة المقرّرة الإعتداد بالحالة الشخصیة للمخالف

بالرّغم من أنّ المشرّع لم ینص في قانون المنافسة على أي شرط لأعمال ظرف العود 

فیمكن لمجلس المنافسة أن یخفف مبلغ الغرامة أو عدم ،كظرف مشدّد أما الظروف المخففة

تتعاون في الإسراع سوبة إلیها و ت المنالحكم بها، على المؤسسات التي تعترف بالمخالفا

.111، مرجع سابق، ص دیش سوریة-1
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تتعهد بعدم إرتكاب المخالفات المتعلقة بقانون المنافسة، فالإعتداد بالحالة بالتحقیق فیها و 

.1الشخصیة للمخالف یقتضي إذن تطبیق الظروف المشدّدة والظروف المخففة

الفرع الخامس

مبدأ عدم رجعیة الجزاء الإداري

لا إدانة إلاّ ":على أنه1996من دستور 43المادةه تهو مبدأ دستوري كرّسو 

.2"بمقتضي قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرّم

لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلاّ "من قانون العقوبات02المادة كذلكو 

.3"ما كان منه أقل شدّة

وني، فلا یطبق الجزاء على فعل قبل نفاذ النص العقابي الذي یجرمه إلاّ بنص قان

فیترتب على مبدأ الشرعیة عدم جواز أن یحكم، على شخص بعقوبة لم یكن معاقبا علیها 

حتمیة لمبدأ لجزاءات الإداریة نتیجة ضروریة و وهكذا یبدو مبدأ عدم رجعیة اوقت إرتكابها،

.4شرعیة الجزاءات الإداریة العامة

عیة على الجزاء قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في تبریر سریان مبدأ عدم الرّج

إنّما ینصرف إلى كل تصر على النصوص الجنائیة فحسب، و الإداري بإعتباره أصلا لا یق

، 2198مارس02د في إطار غیر جنائي في قراره الصادر في نص عقابي حتى ولو حدّ 

یة في كل نص یمكن أن ینال یة الفردإضافة إلى أنّ هذا المبدأ یجري إعماله صیانة للحرّ 

وحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص خمة جمال، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، أطر ببن -1

.159-158ص ص،2019القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنة 

438-96المرسوم الرّئاسي رقم الصادر بموجب ،1996من دّستور الجمهوریة الدّیمقراطیة الشعبیة لسنة 43المادة -2

03-02بالقانون رقم لالمعدّ ،1996دیسمبر08في الصادر ،76العدد ج .ج.ر.ج،1996دیسمبر07المؤرّخ في 

المؤرّخ في 19-08والقانون رقم ، 2002أبریل 14، الصادر في 25ج العدد .ج.ر.ج،2002أبریل 10المؤرخ في 

.، المعدل والمتمم2008نوفمبر16في الصادر،63العدد ج .ج.ر.ج،2008نوفمبر15

.سابقمن قانون العقوبات، مرجع 02مادة ال-3

.114دیش سوریة، مرجع سابق، ص-4
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اء الإداري إن لم یكن سالبا للحریة فإنّه على الأقل یكون له أثر بالغ في تقیید الجز منها و 

.ون أشدّ قسوة من الجزاء الجنائيالحریة بل أحیانا یك

وعلیه فإنّ هذه الضمانة تجد سندها في الطبیعة المزدوجة للجزاء الإداري فهي من 

داریة كما جعیة القرارات الإحیث الشكل قرارات إداریة، ومن ثمة فهي تخضع لقاعدة عدم ر 

.1مضمونها عقوبة فلا بد أن تخضع للشرعیةأنّها من حیث أثارها و 

المتمم نجده قد المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03رقملأمرابالرّجوع إلى أحكام و 

ا یستمر التحقیق في القضای"منه72كرّس مضمون هذا المبدأ من خلال نص المادة 

مجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقا لأحكام المنافسة و المرفوعة أمام مجلس

1995ینایر سنة 25ـالموافق ل1415شعبان عام 23المؤرخ في 06-95الأمر رقم 

.2"النصوص المتخذة لتطبیقهة و المتعلق بالمنافسو 

فأحكام الأمر الجدید لا تسري على المخالفات التي إرتكبت في ظل الأمر القدیم 

عمالا بمبدأ الرّجعیة، غیر أنّ تطبیق هذا المبدأ یستلزم بطبیعة الحال عدم وجود نص إ

جود مثل هذا النص فیجب إحترامه إعمالا لإرادة ح یقضي بغیر ذلك، أمّا في حالة و صری

3المشرع وضمانا للعون الإقتصادي المتهم بإرتكاب المخالفة في تحقیق محاكمة عادلة له

:بعض الإستثناءات یمكن حصرها فية وردت علیها إلاّ أنّ هذه القاعد

لجدید إستنادا لطبیعة المخالفةرجعیة القانون ا:أوّلا

ل سلوك المخالف وتسمى بالجرائم هناك من المخالفات الإداریة ما تتعدد فیها مراح

إن كانت تتم على مراحل متتابعة كلّ منها تشكل في المجموع جریمة واحدة، و هيالمتعاقبة و 

.كل في ذاته مخالفةیش

.67تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص-1

.المعدّل والمتمم، مرجع سابق،المنافسةبالمتعلق ،03-03رقممن الأمر72المادة -2

.14بلعواش ملیكة، واري صونیة، مرجع سابق، ص -3
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إمتدت مراحلها من ظل القانون الجدید المخالفة في ظل القانون القدیم و فإذا إرتكبت 

مثال ذلك الشخص الذي یقوم ببناء دون ترخیص في علیها أحكام  القانون الجدید، و فتسري

ا جزاء طالملو كان قد تشدد في الیطبق علیه القانون الجدید حتى و ظل القانون القدیم

.إستمرت هذه المخالفة

رجعیة العقوبة الأصلح للمخالف:ثانیا

إذا كان رفض رجعیة الجزاء الإداري هو بمثابة ضمانة لصالح المخالف، فإنّه یمكننا 

القول بأنّ علّة الرّجعیة تكون منتفیة إذا ما كانت العقوبة المقرّرة للمخالفة في القانون الجدید 

القانون القدیم، الذي إرتكبت في ظله المخالفة، الأمر الذي أخف وطأ من تلك المقرّرة في 

.یجوز معه إقرار رجعیة العقوبة ما دامت أصلح للمخالف

ترتیبا على ما سبق یتضح لنا كیف أن المشرّع الجزائري حاول قدر الإمكان أن یوازن 

من خلال لكذمع المحافظة على حقوق الأفراد و بین سلطة الإدارة في توقیع الجزاء الإداري

متنوعة من الضمانات، التي تضمن سلامة قرارات الإدارة، خاصة أنّ إقراره لمجموعة كبیرة و 

هذه الضمانات ، هذه الأخیرة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في محل تقریر الجزاء المناسب

الإدارة في تتمثل أساسا بضرورة إحترام مبدأ المشروعیة والذي یعني ضرورة خضوع 

إتباع مجموعة من الإجراءات الرّقابیة لقانون، من خلال إلزام الإدارة و قراراتها لو تصرفاتها

سواء ما كان منها عن طریق الرّقابة الإداریة الذاتیة، التي تمارسها جهة الإدارة مصدرة 

.نس بناءا على تظلم من ذوي الشأالجزاء على تصرفاتها أو كانت رقابة إداریة تمار 

إحترام وهي بصدد إصدار فقد ألزم المشرّع الإدارة بضرورةانات إضافة إلى هذه الضم

ا على الموضوعیة، حفاظة مجموعة من الإجراءات الشكلیة والإجرائیة و الجزاءات الإداری

أیضا حفاظا على حقوق الأفراد، فقد ألزم المشرّع الرّقابة القضائیة سلامة القرارات الإداریة و 

.1ر من أنجع ضمانات المشروعیةالتي تعتبلى قرارات الإدارة و ع

.68-67ص صتاسة الهاشمي، مرجع سابق، -1
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المطلب الثالث

شروعیة العقوبات الإداریة العامةالضمانات القضائیة لم

صون حقوق الأفراد من ة التي لا تكفي لوحدها لحمایة و إلى جانب الضمانات الإداری

تعسف الإدارة أثناء إصدارها لقراراتها المتضمنة جزاءات إداریة، خاصة  أنّ الفرد المخاطب 

لمّا كان الأمر كذلك لضمانات الإداریة التي تصاحبه، و الجزاء عادة ما لا یقتنع به ولا باب

لإدارة صاحبة كان لازما إیجاد ضمانات أخرى یشعر الفرد من خلالها أنّه بعید عن تعسف ا

.التي تتمثل في الرّقابة القضائیة على أعمال الإدارةلإمتیازات العامة و 

یع تصرفات الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء كانت إن المتفق علیه أنّ جم

صادرة ضمن سلطتها المقیّدة أو التقدیریة حیث یستطیع القضاء إبطالها إذا كانت مخالفة 

لمبدأ المشروعیة، خاصة تلك الصادرة في إطار سلطتها المقیدة من حیث ترتبط إرتباطا وثیقا 

اء لا ترفع إلاّ في مواجهة قرار إداري غیر مشروع بمبدأ المشروعیة بمعنى أنّ دعوى الإلغ

.1لمخالفة عنصر من عناصر القرار الإداري

:لإداریة إرتأینا تقسیمها لقسمینلدارسة الضمانات القضائیة للعقوبات او 

الفرع الأوّل

ة لصحة العقوبات الإداریة العامةالإجرائیة القضائیة على الشروط الشكلیة و الرّقاب

لعامة أنّ القرارات الإداریة لا تقضي إتباع إجراءات معینة أو إتخاذ أشكال القاعدة ا

، مع ذلك ومن أجل حمایة الحقوق والحریات الجماعیة محددة أو إفراغها في قوالب خاصة

لقانون أو التنظیم على إجراءات وأشكال معینة ضمان المصلحة العامة فقد ینص ایة و الفردو 

إلى إصابة القرار الإداري بعیب ما یسمح للقاضي الإداري خرقها یؤدي عدم إحترامها و 

.2بإتخاذه وجها لإلغائه

.70، ص سابقمرجع تاسة الهاشمي، -1

ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، .د.ب،اریة، كلیة الحقوق، جامعة عنابةبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإد-2

.189، ص الجزائر، ب س ن
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لمّا كان الجزاء الإداري یصدر في شكل قرار إداري فإنّ القاضي الإداري عندما یبسط 

المشروعیة الخارجیة رقابته على المشروعیة الخارجیة یتعامل مع قرار إداري ذو طابع ردعي،

.الإجراءات في إصدارهرّقابة على الإختصاص والشكل و عني بها الللقرار ی

ضائیة على عیب الشكل والإجراءاتالرّقابة الق:أوّلا

لا یكفي أن یلتزم رجل الإدارة المؤهل قانونا في حدود إختصاصته بإصدار الجزاء 

في للإجراءات التي حددّها المشرّع و حتى یصبح القرار سلیما، بل یجب أن یصدره وفقا 

.المحدد لهالشكل

الإجراءات بأنّه عدم إحترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المحدّدة یعرف عیب الشكل و 

.جزئیاأوالقواعد كلیااللّوائح، سواء كان ذلك بإهمال تلك ت الإداریة في القوانین و االقرار لإصدار

:صورتین أساسیتینیأخذ عیب الشكل والإجراءات و 

:على إتخاذ قرار إداريات السابقةمخالفة الإجراء-1

یستلزم إصدار الجزاء الإداري إتباع إجراءات معینة نص علیها المشرّع أو تقتضیها 

ذلك قبل و 1المبادئ العامة للقانون على إعتبار أنّها تشكل ضمانات أساسیة لحمایة الأفراد

:خذ الإجراءات عدّة صور من أهمهاتأإصدارها للقرار نهائیا و 

إستشارة إلزامیة ینص مّا إستثشارة إختیاریة وهي غیر ملزمة للإدارة و وهي إ:الإستشارة-أ

علیها نص قانوني یلزم الإدارة بإستشارة هیئة أو جهة معینة مع الأخذ بما ورد في تلك 

.الإستشارة

ذلك یكون بإتخاذ القرار الإداري بناء على إقتراح جهة أخري غیر الإدارة و :الإقتراح-ب

.مكن لها رفض الأخذ بالإقتراح غیر أنّه لا یمكنها تعدیلهالمعنیة ذاتها، التي ی

.من قبل جهة أخري قبل إتخاذ القرار:إجراء التقریر المسبق-ت

.71-70صتاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص-1
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هو مبدأ من مبادئ القانون تلتزم به الإدارة لدي إصدار :"حقوق الدّفاع"الإجراء المضاد-ث

أدیب أو في التقرارها سواء ورد به نص أو لم یرد، یظهر هذا الإجراء خاصة في مجال 

.1الحریاتشأنه أن یشكل خطرا على الحقوق و كل ما منمجال الضبط الإداري و 

تضمن الجزاء یؤدي عدم إتباع هذه الإجراءات السابقة لإتخاذ القرار الإداري الم

.الإداري إلى بطلانه

:لمتعلقة بالمظهر الخارجي للقرارمخالفة الشكلیات ا-2

ضمن جزاءات إداریة في شكل الإدارة قرارها المتالمقصود بالشكل هو أنّ تصدر 

.محدد قانونمعین و 

على الرّغم من أنّ الإدارة غیر مقیّدة بالإفصاح عن إرادتها عن طریق صفة 

حیث أنّ النصوص القانونیة تجعل أحیانا من سكوت الإدارة لمدّة معینة تعبیر عن 2معنیة

توبا فیما رار الصادر بجزاء معین یجب أن یكون مكإلاّ أنّ الق،3إرادتها إمّا بالقبول أو الرّفض

إن كان الأصل هو أنّ الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها، إلاّ أنّ هذه یتعلق بتسبیب القرار و 

4بیب ضمانة لحمایة حقوق الأفرادالقاعدة لا یعمل بها في مجال الجزاء الإداري إذ یعدّ التس

الذي أوجب على الإدارة 587-79ب القانون رقم ذلك ما أخذ به المشرّع الفرنسي بموجو 

.5تسبیب جمیع قراراتها خاصة تلك المنظمة للجزاءات الإداریة

كما أنّ إصدار القرار الإداري المكتوب عملیا یجب أن یتضمن توقیع الجهة 

أجل إضفاء ذلك من لإجراء في نص قانوني أو لم یرد و المختصة علیه، سواء ورد هذا ا

.الحجیة على الوثائق الإداریة كوسائل إثباتمصداقیة و المزید من ال

.191-189صبعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-1

.72-71ص تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص-2

.192بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص -3

.72الهاشمي، مرجع سابق، ص تاسة-4

5 -Loi 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration
des relations entre l’administration et le public. (www.legifrance.gouv.fr).
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مع التذكیر أنّ ركن الشكل یثیر مدى إعمال مبدأ توازن الأشكال، حیث یتعلق الأمر 

.1بإلغاء قرار سابق

عیب الإختصاصىقابة القضائیة علالرّ :ثانیا

ف هیئاتها یع الإختصاص بین مختلتوز لعامة المعاصرة على مبدأ تقسیم و تقوم الإدارة ا

تحدید المسؤولیات، حیث یسند ها، بهدف تحسین الأداء الإداري و الأشخاص العاملین بو 

.إصدار أيّ قرار إداري إلى شخص أو موظف معین

عدم "یمكن تعریف عدم الإختصاص كأحد العیوب التي تصیب القرارات الإداریة بأنّه 

أي مخالفة "ة أو فرد أخرالقدرة على مباشرة عمل معین جعله القانون من سلطة هیئ

.خرق قواعد الإختصاص في المجال الإداريو 

:ولمّا كان الإختصاص ركن  في القرار الإداري یتعلق بالنظام العام فإنّه

؛لا یمكن الإتفاق على مخالفة قواعده

؛یمكن القاضي أن یثیره من تلقاء نفسه في أي مرحلة تكون علیها الدّعوي الإداریة

2ه لاحقالا یمكن تصحیح.

:یأخذ عدم الإختصاص صورتین هماو 

:عیب عدم الإختصاص البسیط-1

هو یقع كل الأكثر شیوعا لعیب الإختصاص و یعتبر عدم الإختصاص البسیط الش

.موظفیهاة الإداریة نفسها، بین إدارتها وهیئاتها و داخل السلط

:یأخذ عدم الإختصاص البسیط  بدوره الصور الرئیسیة الآتیةو 

:تصاص الموضوعيعدم الإخ-أ

وعات یكون ذلك حینما تقوم هیئة أو موظف بإصدار قرار لا یدخل ضمن الموضو 

:یتمثل في الحالات التالیةالصلاحیات المخولة له و و 

.193محمد الصغیر، مرجع سابق، ص بعلي-1

.180-179ص صنفسه،  مرجع ال-2
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 ؛یة لهاإعتداء هیئة إداریة على إختصاص هیئة مواز

؛إعتداء هیئة مركزیة على إختصاص هیئة لا مركزیة

 ؛وسإعتداء الرّئیس على إختصاص المرؤ

1إعتداء المرؤوس على إختصاص الرّئیس.

:)الإقلیمي(عدم الإختصاص المكاني -ب

ن داخل إقلیم یتجسد عندما یصدر قرار إداري من جهة إداریة متضمنا إتخاذ إجراء معی

علیه فإنّ تجاوز هذا النّطاق المكاني في القرارات الإداریة یعدّ إعتداء من لا یخضع لسلطتها، و 

.2رار على إختصاص الجهة التي یتبعها المكان الذي یصدر بشأنه القرارجانب مصدر الق

:)إغتصاب السلطة(لإختصاص الجسیم عیب عدم ا-2

غیر یةیكون ذلك حینما یصدر التصرف أو القرار من الشخص أو الجهة الإدار 

.3فإنّنا نكون أمام عدم إختصاص جسیم أو إغتصاب للسلطة،مختصة ومؤهلة قانون لذلك

یأخذ عیب إلى إلغاء القرار بل إنعدامه، و دي عیب عدم الإختصاص الجسیملا یؤ 

عدم الإختصاص الجسیم عدة حالات كأن یقوم فرد عادي لا صلة له بالإدارة بإصدار القرار 

الإداري أو أن یكون في شكل إعتداء السلطة على إختصاصات السلطة القضائیة أو 

.4التشریعیة

حدّ أنّها تفقده صفته رّكن الإختصاص درجة الجسامة إلى هنا تبلغ مخالفة القرار لو 

خاتما یمكننا القول أنّه في حالة منازعة في المشروعیة إلى عمل مادي  تحوّله الإداریة و 

بل على ،الخارجیة لقرار أو تصرّف إداري فإنّ المنازعة لا تنصب على ما تم تقریره أو إتخاذه

.184-183ص صمحمد الصغیر، مرجع سابق، بعلي-1

.74تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص -2

.181بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-3

.74ق، ص تاسة الهاشمي، مرجع ساب-4
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بصدد عدم المشروعیة بذلك تكون القرار أو التصرّف و ي إتخاذ ذلك الطریقة التي إستخدمت ف

.توجدنا أمام عیب الإختصاص بصوره المختلفة أو أمام عیب الشكل والإجراءاتالخارجیة إذا

الثانيالفرع 

ة لصحة العقوبات الإداریة العامةالرّقابة القضائیة على الشروط الموضوعی

عن السلطات الإداریة من قرارات ة إنّ رقابة القاضي الإداري على الأعمال الصادر 

عقود لا تقف عند المشروعیة الخارجیة بل تمتد إلى المشروعیة الدّاخلیة، فقد یكون التصرف و 

صدد عیب الإداري مشوبا بعیب عدم المشروعیة الدّاخلیة، بسبب عدم مشروعیة محتواه فنكون ب

عیة أسبابه وهنا نكون بصدد عیب القضاء، أو عدم مشرو كما یعبّر عنه مخالفة القانون أو خرقه 

نا لن غیر أنّ ، 1نكون أمام عیب الإنحراف بالسلطةهدفه و أخیرا بسبب عدم مشروعیةالسبب و 

.نتعرض لعیب الإنحراف بالسلطة لما یتمتع من خصوصیات

الرّقابة القضائیة على عیب السبب:أوّلا

یة تكون سابقة على نونیتمثل سبب القرار الإداري إمّا في حالة واقعیة أو حالة قا

.تدفع رجل الإدارة المختص لأن یتدّخلو إتخاذ القرار 

بناء على ذلك یقصد بعیب السبب الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تتم بعیدا عن رجل 

تدفع أو الواقعیة التي تسبق القرار و الإدارة فتوحي له بإتخاذ قراره، أو أنّه العناصر القانونیة

.لتصرف بإتخاذ القرارالإدارة إلى ا

من التعریف المقدّم تتلخص رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في الرّقابة على 

:ة على التكییف القانوني للوقائعالوجود المادي للوقائع، ثم الرّقاب

:ائیة على الوجود المادّي للوقائعالرّقابة القض-أ

الإداري المطعون فیه أمامه یتمثل في فحص القاضي الإداري لركن السبب في القرار

فإذا تأكدّ من صحته بالوجود الفعلي للحالة القانونیة أو المادّیة، التي ینص علیها القرار 

ار هومة للطباعة الطبعة الثانیة، د، "وسائل المشروعیة "الإداریة،بن شیخ آث ملویا لحسن، دروس في المنازعات-1

.211ص ،2006، الجزائر،والنشر والتوزیع
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رفض الطّعن المقدّم لعدم التأسیس وإذا ما توصل إلى أنّها غیر موجودة فعلیا بصدر حكمه 

.1بإلغاء القرار المطعون فیه لإنعدام السبب كوجه للإلغاء

:یة على التكییف القانوني للوقائعبة القضائالرّقا-ب

مفاد ذلك أنّ القرار الإداري المتضمن الجزاء الإداري حتى یقوم ركن السبب فیه فإنّه 

تقدرها تقدیرابعد أنّ یتحقق من قیام الوقائع المادیة التي یتطلّبها القانون بمعنى أنّ الإدارة

قاضي الإداري له تكییف غیر صحیح فإنّ الأصبغت علیها صحیحا، أما إذا قرّرت الوقائع و 

.الحكم بإلغاء القرار بسبب التكییف الغیر الصحیحسلطة مراقبتها و 

الفة القانون في الجزاء الإداريمخىقابة القضائیة علالرّ :ثانیا

:دارة في هده الحالة صورتین هماالمخالفة المرتكبة من جهة الإذتتخ

:نونیةة المباشرة للقاعدة القاالمخالف-أ

تقع هذه المخالفة عندما تتجاهل الإدارة القواعد القانونیة الملزمة لها فتصدر قرارات 

علیه فإنّ المخالفة یمكن أن یلزمها به القانون و مخالفة لهذه القواعد أو تمتنع عن القیام بعمل 

ثل هذه مة عمدیة على القاعدة القانونیة و تكون إیجابیة، تتمثل في حالة خروج الإدارة بطریق

المخالفات یكون واضحا في الواقع العملي كأن تلجأ الإدارة إلى التنفیذ مباشرة في حالة لم 

.ینص علیها القانون

یمكن أن تكون المخالفة سلبیة في حالة إمتناع الإدارة عن القیام بعمل أو إتخاذ إجراء 

إزاء هذا الإلتزام فإنّها مفروض علیها بموجب قاعدة قانونیة، فإذا إتخذت الإدارة موقفا سلبیا 

.2بذلك تكون قد وقعت في عیب مخالفة القانون، بالتالي یكون قرارها قابلا للإلغاء

:لخطأ في تفسیر القاعدة القانونیةاىالرّقابة القضائیة عل-ب

، في حالة الغموضتطبیق القانون خاصة مثل في حالة وجود خطأ في تفسیر و تت

یر أو تأویل خاطئ لمضمون القاعدة القانونیة هذه الصورة بناء على تفسحیث یصدر القرار

.186بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص -1

.80-79صتاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص -2
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أدق وأخطر من الحالة السابقة لأنّها خفیة ذلك أنّ الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونیة أو 

.1تتجاهلها وإنّما تعطیها معنى غیر المقصودة قانونا

م لقانوني وعدهذا الخطأ قد یكون غیر متعمد من الإدارة وإنّما یبرره غموض النص ا

حیث تكون القاعدة القانونیة ،أو قد یكون متعمديو إحتمال تأویله أكثر من معنوضوحه و 

.لكن الإدارة تتعمد تفسیر الخاطئضوح لا تحتمل الخطأ في التفسیر و على درجة من الو 

بذلك یلعب عیب مخالفة القانون دور الكابح بالنسبة للسلطة التقدیریة للإدارة فیجب 

ن تتحرى عدم مخالفة القانون في قراراتها لأنّ أي مخالفة للقانون سیؤدي بالقرار إلى علیها أ

.2الإلغاء من قبل القاضي الإداري

.188سابق، ص بعلي محمد الصغیر، مرجع-1

.81-80تاسة الهاشمي، مرجع سابق، ص ص-2
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العلاقات التي تبنّاها المشرّع إلى إعادة النّظر فيلقد أدّت الإصلاحات الإقتصادیة

الحقل الإقتصادي، وتجسد هذا التغییر في تحریر الإقتصاد من التبعیة القائمة بین الدّولة و 

الشدیدة إزاء الدّولة وإعادة الإعتبار للمقاولة الخاصة وذلك بتكریس حریة التجارة الصناعة 

.1صة النّظام القانوني الذي یحكم المقاولة الخاصةوبخوص

بموجب المرسوم لقد تم إلغاء الإحتكارات التي كانت تمارسها المؤسسة العامة

.19882أكتوبر18المؤرخ في 201-88رقمالتنفیذي

تم تقلیص حجم القطاعات الإستراتیجیة المحتكرة من 19893بعد صدور دستور 

یتعلق 1993أكتوبر 05مؤرخ في ال12-93رقم رسوم التشریعيالمطرف الدّولة، ثم صدر

للإستثمارات الخاصة بإستثناء لذي فتح كلّ النشاطات الإقتصادیةبترقیة الإستثمار ا

1995، كما صدر سنة )ملغى(4النّشاطات المخصصة للدّولة أو المؤسسات المتفرعة عنها

الذي یسمح بتنازل الدّولة عن ةبخوصصة المؤسسات العمومیالمتعلق 22-95أمر رقم 

).ملغى(5صات العامة لصالح المقاولین الخواالمؤسس

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, maison d’édition, belkeis, Alger, pp 14-16.

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88رقممرسوم تنفیذيأنظر -2

عدد الج.ج.ر.طابع الإقتصادي التفرّد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار التجارة، جالشتراكیة ذات تخوّل المؤسسات الإ

.1988أكتوبر 19، الصادر 42

، یتعلق بنشر 1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989أنظر دستور -3

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1989یر سنة فبرا23نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتناء 

مارس 01، الصادر في 9ج العدد .ج.ر.، ج1989الدیمقراطیة الشعبیة، محضر إعلان نتائج إستفتاء سنة 

1989.

،64ج العدد .ج.ر.، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج1993أكتوبر 8مؤرخ في 12-93أنظر المرسوم التشریعي رقم -4

.)ملغى(، 1993أكتوبر 10ي الصادر ف

ج العدد .ج.ر.، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج1995غشت 26مؤرخ في 22-95أمر رقم أنظر -5

.)ملغى(، 1995سبتمبر 3، الصادر في 48
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الإستثمار حریة التجارة و منه على أنّ 61المادةلاسیما2020دستور وتم التأكید في 

قوانین تإستنادا لهذه الأحكام الدّستوریة صدر ،1، تمارس في إطار القانونةوالمقاولة مضمون

.الإستثمارتتعلق بترقیة 

التجارة مما یرفع من مكانة المقاولة الخاصة ذا تم تكریس مبدأ حریة الصناعة و هك

.التي أصبحت تعتبر بمثابة عون إقتصادي

على حریة ممارسة من أجل الحفاظ)حكم(هكذا أصبحت الدّولة تتدخل كسلطة عامة 

.2ات الإقتصادیة الشاملةمن أجل الحفاظ على التوازناط الإقتصادي وإبعاد الإحتكارات، النش

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم المن 61أنظر المادة -1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2020لمصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة الدستوري، ا

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج العدد .ج.ر.الدیمقراطیة الشعبیة، ج

2-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la régulation économique en Algérie, édition, Berti, Alger,
2006, pp 10-11.
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المبحث الأول

س تطبیق العقوبات الإداریة في قانون المنافسةسأ

إنّ إعادة النّظر في طبیعة علاقة الدّولة بالإقتصاد وحجم مجال تدّخلها الذي عرفته

برالیة أدى إلى تقلیص حجم ظریة اللّ العودة لتبني النّ ، أي1988الجزائر إنطلاق من سنة 

ذلك بإعادة النّظر في وظیفتها الإنتاجیة، وبذلك خل الدّولة في التسییر المباشر للإقتصاد و دّ ت

لم تعد الفاعل الوحید في السّوق، نظرا للدور الجدید الذي أصبحت تلعبه وهو ما إصطلح 

.علیه بالضبط الإقتصادي

بدیل ادتزامن مع إنسحاب الدّولة من الحقل الإقتصادي والمالي كان علیها إیج

نظرا لحاجة السّوق إلى تواجد السلطة العامة فیه، تم تحویل مهمة ،لتعویض هذا الإنسحاب

ضبط السوق لصالح الهیئات الإداریة المستقلة والتي تعتبر أدوات لضبط النّشاط الإقتصادي 

.1بجانب مصالح الإدارة التقلیدیة

تحول الجزائر إلي رةلمسایداریة المستقلة ضرورة السلطات الإظهورلك تكون ذوب

إقتصاد السوق، فهي أدوات ضروریة لمسایرة التحول في الإقتصاد خاصة ممارسة مختلف 

الوظائف المتعلقة بوظیفة الضبط الإقتصادي خدمة لسرعة المعاملات الإقتصادیة والتجاریة 

ي ذالالتسییر التقلیدي للإقتصادمساوئعن وبتعاداومسایرة لرغبة الأعوان الإقتصادیین، 

ي وثقل المعاملات وتطبیقا لنصوص قانونیة أكثر مرونة  من سابقتها التبالبیروقراطیةیتسم 

ذلك كما صرّح بذلك أحد الكتابو )الحبس(تتسم بالطبع القمعي 

« Libération de l’économie et affirmation d’autorités de régulation

cheminent de pair »2

.38-37ص خمة جمال، مرجع سابق، صببن -1

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.42، ص 2000بومرداس، ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة
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المطلب الأوّل

لتحوّل من قواعد التجریم إلى العقوبات الإداریةا

أمام التحوّلات الإقتصادیة أصبح القمع الجزائي لا یتلائم والسیاسة الإقتصادیة

وذلك أدّى بالدّول ،المنتهجة، خاصة أنّ المتعاملین الإقتصادیین ینفرون من الدّخول للأسواق

نیة التي تحكم مخالفات القواعد القانو للعمل على تجاوز إستئثار السلّطات التقلیدیة بقمع 

.1ذلك یفسر مراحل منح إختصاص القمع لمجلس المنافسةالمنافسة الحرّة و 

الفرع الأوّل

مبرّرات منح مجلس المنافسة إختصاص القمع

إنّ خصوصیة الحیاة الإقتصادیة فرضت نفسها لمنح مجلس المنافسة سلطة القمع 

ة الإقتصادیة للدّولة والتي تجد مبرّراتها في عدّة عوامل بعد التحوّلات التي عرفتها السیاس

:أهمها ما یلي

عدم ملائمة المحاكم الجزائیة لمتابعة الممارسات المقیدّة للمنافسة:أوّلا

إنّ القاضي الجزائي مقیّد بمبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات وبمبدأ التفسیر الحرفي الضیق 

مرنة عباراتنافسة ورد معناها في نصوص عامة و سات المقیّدة للمللتشریع الجزائي، بینما الممار 

هذه أجل أن تستوعب كلّ الفرضیات والإحتمالات التي یمكن أن تبرز من خلالهامن

لا یتناسب مع الحركیة اللاّزمة للظواهر الإقتصادیة كما أنّ العقوبة الممارسات، فقانون العقوبات

فالعقوبات الجزائیة أظهرت عدم فعالیتها في ردع ،ه القطاعاتالجزائیة بالحبس لا تتلاءم مع هذ

لعدم وجود إئتمان، المستثمرین في مباشرة إستثماراتهمأماممثل تلك التصرّفات التي تشكل عائقا

التنازعي لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،سوهیلة، الإختصاصیزة، إبرسیانتزقارت فر -1

.08، ص 2017تیزي وزو، ،تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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ستبدال العقوبة الجنائیة في المجال الإقتصادي لذلك عمدت معظم الدّول بما فیها الجزائر لإ

.1بالعقوبة الإداریة

إزالة التنظیم:اثانی

والإنفرادي الطّابع الإستبداديأدى تدّخل الدّولة إلى تراكم القواعد القانونیة التي تتسم ب

شریعي في مجال كشفت أسالیب التسییر التقلیدیة عن فشلها فظهرت ظاهرة التضخم التو 

تي یمنحها إلى عدم تمتع المتهم بالضمانات القانونیة الكذا كثرة القضایاالتجریم الجنائي و 

ذلك لا یخدم الحیاة في الفصل في الدّعاوي و القانون الجنائي كما أدى ذلك للتأخر

.2الإقتصادیة التي تتمیز بالسرعة والمرونة

الفرع الثاني

مراحل منح مجلس المنافسة إختصاص القمع

إنّ إعتراف المشرّع الجزائري لمجلس المنافسة بإختصاصات ذات طابع عقابي مرّ 

القاضي الجنائي في إطار قانون نأة مراحل مسایرا تطوّر قانون المنافسة، علما على عدّ 

.3المتعلق بالأسعار هو الذي كان یختص بمعاقبة المساس بمبدأ المنافسة الحرّة1989

مرحلة  إستئثار القاضي الجزائي بسلطة قمع الممارسات المقیّدة للمنافسة:أوّلا

یحمل في طیاته بوادر حرّیة 4كأوّل قانون12-89رقمكان ذلك بموجب قانون

المبادرة الذي جاء لتنظیم الأسعار والمعاقبة على مخالفتها، بالإضافة إلى النّص على 

الممارسات التجاریة المعرقلة للمنافسة الحرّة كان قمع هذه المخالفات حكرا على القاضي 

.والحبسالجزائي بتسلیط عقوبات جزائیة تمثلت في الغرامات المالیة

ن الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانو قوسام غالیة،-1

.258، ص 2016تیزي وزو،،العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.10سوهیلة، مرجع سابق، ص تزقارت فریزة، إبرسیان-2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع مذكرة تخرجعزوق سهام، خصوصیة القمع الإداري في مجال المنافسة،عرقام لیدیة،-3

.10ص ،2019بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرة،تخصص القانون الإقتصادي، كلیة الحقوققانون العام،

عدد الج .ج.ر.جیتعلق بالأسعار،،1989سنة یولیو5مؤرخ في 12-89قانون رقم من36إلى 29أنظر المواد من -4

).ملغى(1989یولیو19صادر في ،29
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یعود تدّخل القاضي الجزائي لممارسة السلطة القمعیة ضدّ الممارسات التجاریة 

إلى تكیفها أفعال تشكل خطورة كبیرة على 121-89رقمالمعرقلة للمنافسة الحرّة في قانون

الإقتصاد الوطني، فهي تتعدى المصالح الخاصة للمتعاملین الإقتصادیین لتمس النّظام العام 

.2ي إلى جانب إعتبار المخالفات في مجال المنافسة من الجرائم العادیةالإقتصاد

06-95رقممرحلة المنح الجزئي للسلطة القمعیة لمجلس المنافسة في ظل الأمر:ثانیا

خاصة 3المتعلق بالأسعار12-89نتیجة النّقائص التي كان یعاني منها القانون رقم 

تصادیة التي تعرف السرعة والمرونة والقائمة على عدم إستجابته لمسایرة التحوّلات الإق

بساطة الإجراءات والسهر علیها، الأمر الذي تفطن له المشرّع الجزائري من خلال تجدید 

المنظومة القانونیة للدّولة، والذي عمد لإنشاء سلطات إداریة مستقلة یخوّلها صلاحیات 

القطاع الإقتصادي تمثل في ضبطالمتتماشى مع الدور الجدید للدولة في المجال الإقتصادي

الذي ألغى قانون 06-95رقم مراقبة السوق، بذلك أصدر في مجال المنافسة الأمرو 

الذي جاء لوضع الأسس والقواعد المنظمة لتصرفات الأعوان 19894الأسعار لسنة 

.5الإقتصادیین في وقت یتمیز بتحریر الإقتصاد والتجارة الخارجیة

افسة كسلطة عامة تم تمدید إختصاصه على جمیع القطاعات بإنشاء مجلس المن

یتكفل بمهام حمایة المنافسة وترقیتها وبذلك تراجع المشرّع عن منحه المفتوحة للمنافسة،

من 90لمادة اإسنادها لمجلس المنافسة بموجب نص السلطة القمعیة للقاضي الجزائي و 

.مرجع سابقالمتعلق بالأسعار،،12-89أنظر القانون رقم -1

.15-14سوهیلة، مرجع سابق، ص صتزقارت فریزة، إبرسیان-2

.مرجع سابقالمتعلق بالأسعار،،12-89أنظر القانون رقم -3

1995فبرایر22الصادر في ،9عدد الج.ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25رخ في ؤ م06-95رقمالأمرأنظر -4

.2003یولیو 20، الصادر في 43ج العدد .ر ج.، ج3003یولیو 19، مؤرخ في 03-03بأمر رقم ).ملغى(

مذكرة لنیل شهادة ،03-03رقموالأمر06-95رقمناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر-5

.12، ص 2004تیزي وزو،،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريفرع قانون الأعمال،الماجستیر في القانون،
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من 12و11و 10و9و7و6د  تعتبر المخالفات لأحكام الموا"06-95الأمر رقم 

.1)ملغى"(هذا الأمر من إختصاص مجلس المنافسة

غیر أنّ المشرّع أبقى مسألة الشخص الطبیعي الذي تثبت إدانته لإرتكاب إحدى 

الممارسات المقیّدة للمنافسة لإختصاص القاضي الجزائي، الذي علیه أن یحیل الدّعوى التي 

ارسات منافیة للمنافسة، سواء بتنظیمها أو تنفیذهاتتعلق بمساهمة شخص طبیعي في المم

.3من نفس الأمر15/1ذلك حسب نص المادة و 2إلى وكیل الجمهوریة

بذلك یكون المشرّع الجزائري حذا حذو المشرّع الفرنسي الذي نص على إمكانیة 

من الأمر17لمنافسة أمام المحاكم الجزائیة وذلك بموجب المادة متابعة الممارسات المنافیة ل

متعلق بحرّیة الأسعار والمنافسةال1986دیسمبر01فرنسا الصادر في 1243-86رقم

.5ن التقنین التجاري الفرنسيم.420L-406التي تقابلها المادة 

03-03رقمة لمجلس المنافسة في الأمرمرحلة التكریس التام للسلطة القمعی:ثالثا

المعدّل والمتمم

إنفرادیة في مجال المنافسة بصفة نهائیة و لإختصاص القمعيلقد تم إسناد فكرة ا

المتمم بعدما كان یتقاسمها مع المعدل و 03-03رقم لمجلس المنافسة بموجب الأمر

.الملغى06-95رقمالقاضي الجزائي بموجب الأمر

بإزالة العقاب الجزائي كلیا على 03-03رقمحیث قام المشرّع بموجب الأمر

یّدة للمنافسة وذلك بعدم نصه على أي متابعة لشخص طبیعي من طرف الممارسات المق

المتعلقة 06-95رقممن الأمر15لمادة االقاضي الجزائي، وذلك بإلغاء مضمون 

.مرجع سابقیتعلّق بالمنافسة،،06-95رقممن الأمر90المادة -1

.16سوهیلة، مرجع سابق، صتزقارت فریزة، إبرسیان-2

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-95من الأمر رقم 15/1أنظر المادة -3

4-L’article 17 de l’ordonnance N° 86-1243, du 1 décembre 1986 Relative à la liberté des prix et de
la concurrence. (www.légifrance.fr)

5-Art L 420-6 code de commerce français, modifier et complété, (www.légifrance.gouv.fr).
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، بل قام بموجب هذا 1بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي في الممارسات المقیّدة للمنافسة

مالیة یستأثر بها مجلس المنافسة بتوقیعها إداریة و وبة الجزائیة إلى عقوبة الأمر بتحویل العق

على المتعاملین الإقتصادیین عند إرتكابهم لإحدى الممارسات المقیّدة للمنافسة كما سیأتي 

على 2المتممالمعدّل و 03-03رقممن الأمر57و45بیانه لاحقا بموجب المواد 

.3الأشخاص الطبیعیة

المنافسة سلطة توقیع عقوبات إداریة على الأعوان نّ منح المشرّع الجزائري مجلسإ

الممارسات المقیّدة للمنافسة تقودنا منطقیا ن، الذین یقومون بإرتكاب مخالفاتالإقتصادیی

.للحدیث حول هذه الممارسات

الفرع الثالث

)القواعد الموضوعیة لقانون المنافسة(الممارسات المقیدة للمنافسة 

یتیح  تفوق إلى القضاء على بعض المنافسین، و م إنتقائي یؤدي إنّ المنافسة الحرّة نظا

كالتحدید المستمر للمنتوج وتجدید )التجدید بمفهومه الواسع(بعض الشركات في مجال التجدید

من نّاحیة أخرى نجد المنافسة تتحول إلخ، لكنّه و ...ة تنظیم الإنتاج طریقة إنتاجه أو تجدید طریق

بر عن إرادة واعیة قصد إبعاد وإقصاء المنافسین من السوق، إلى منافسة شرسة وصراع یع

.یكون مصدرها مؤسسات مستغلة لوضعیتها المهیمنة على السوق

لذلك تكمن مهمة سلطات المنافسة المضادة للإحتكار في إطار الممارسات المقیدة 

تجة عن للمنافسة، في تحدید ما إذا كانت الممارسة عبارة عن تعسف وإحتكار أو أنّها نا

.4السریان العادي للعبة المنافسة

.مرجع سابقیتعلّق بالمنافسة،،06-95رقممن الأمر15لمادة أنظر ا-1

.مرجع سابق،قانون المنافسة، المعدّل والمتمم، یتعلق 03-03رقممن الأمر57و45ن ادتینظر المأ-2

.18-17صسوهیلة، مرجع سابق، صتزقارت فریزة، إبرسیان-3

ي الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الدّراسات الجامعیة التطبیقیة، فرع قانون أیت عبد سلام كاتیة، الكوشة عقیلة، مجلس المنافسة ف-4

.16ص ،2012تیزي وزو، ،الأعمال، جامعة التكوین المتواصل، جامعة مولود معمري
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المعدّل 03-03رقمالصادر في الأمرحصر القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة 

المتمم، الممارسات المقیّدة للمنافسة الحرّة في مجموعة محدّدة من الممارسات تتمثل في و 

تعسف في حالة التبعیة الإتفاقیات المحظورة، التعسف النّاتج عن الهیمنة على السّوق، ال

.الإقتصادیة، ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي

الإقتصادیة لما قد یكون لها من نص كذلك قانون المنافسة على مراقبة التجمیعات

.1آثار خطیرة على المنافسة الحرّة

الإتفاقات المحظورة:أوّلا

تحضر "ل والمتمم المعدّ 03-03من قانون المنافسة الأمر رقم 06تنص المادة 

والإتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو الممارسات والأعمال المدّبرة والإتفاقیات

فس السوق یمكن أن تهدف إلى عرقلة حرّیة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها في ن

:سیما عندما ترمي إلىأو في جزء جوهري منه لا

.ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحدّ من الدّخول في السوق أو في -

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني-

.إقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو -

.لإنخفاضها

مما یحرمهم من جاه الشركاء التجاریین،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات ت-

.منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.2"العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

فرعمدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،جلاّل مسعد زوجة محتوت،-1

.38، ص 2012كلیة الحقوق، وزو،تیزي،جامعة مولود معمريقانون الأعمال،

.مرجع سابق، ، المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 06المادة -2
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03-03لأمر رقم لمعدل والمتمماالمتعلق بالمنافسة12-08رقم إثر صدور قانون 

حیث تمت إضافة فقرة أخیرة تتضمن النص 03-03رقم المادة السادسة من أمرعدیل تم ت

السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة ...":12-08من قانون رقم 5ذلك في المادة وعلى 

.1"أصحاب هذه الممارسات المقیّدة

تت هكذا لا تمنع الإتفاقات التي تبرم من المؤسسات مبدئیا، لكن بما أنّ التجربة أثب

أنّها كثیرا ما تؤدي إلى الإخلال بحرّیة المنافسة عن طریق عرقلة السوق في هذه الحالة، 

إستوجب القانون منعها والمعاقبة علیها إذ لا تصبح الإتفاقات محظورة إلاّ إذا كانت تهدف 

إذا كان هذا هو الغرض منها، بمعنى ذلك أنّ ر الحدّ من المنافسة في السوق، و أو تحدث أث

فاق بهذا الشكل، إتفاق یؤدي إلى القضاء على المنافسة ولابد من متابعته إلاّ إذا كان الإت

.2محلّ ترخیص من مجلس المنافسة في حالات إستثنائیة

ح القانون في هذه الحالة یسمات المحظورة إلى تطوّر إقتصادي و یمكن أن تؤدي الإتفاقی

على المعدّل والمتمم03-03رقمالأمرمن09هو ما نص علیه المادة بإعفائها من العقوبة و 

یرخص بالإتفاقات والممارسات التي یمكن أن "أن تكون محل ترخیص من مجلس المنافسة 

یثبت أصحابها أنها تؤدي إلي تطور إقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو 

.سیة في السوقمن شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التناف

لاستفید من هدا الحكم سوي الإتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

.3"المنافسة 

الممارسات التعسفیة:ثانیا

إنّ المساس بالمنافسة لا یتم بواسطة الإتفاقات فحسب بل أیضا بوسائل أخرى خاصة 

التعسف في إستعمال القوّة(في السوق ك المؤسسة لقوّة إقتصادیة معتبرةعند إمتلا

.، مرجع سابق03-03لأمر رقم ا، المتعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم 12-08من قانون رقم 5أنظر المادة -1

.41ص مرجع سابق،مسعد زوجة محتوت،جلاّل -2

.مرجع سابق،المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،03-03رقممن الأمر09المادة -3



الفصل الثاني                                                             تطبیق العقوبات الإداریة في قانون المنافسة

-68-

.1)الإقتصادیة

بالرّجوع إلى القانون المنّظم للمنافسة في الجزائر نجده حدّد هذه الحالة في صنفین و 

:من الممارسات

:منع التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق-1

المعدّل قانون المنافسةمن03-03رقمالأمرمن07نص علیها المادة

تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء یحضر كل ":والمتمم

:منها قصد

الحدّ من الدّخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها.

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني.

إقتسام الأسواق أو مصادر التموین.

لأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید ا

.لإنخفاضها

 تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین،ممّا یحرمهم من

.منافع المنافسة

 إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه

.2"ها أو حسب الأعراف التجاریةالعقود سواء بحكم طبیعت

 تجرم المقرّر كما بینا فیما سبق  أن كلّ التشریعات المنظمة لوضعیة الهیمنة لامن

إنّما تجرم إساءة إستخدامه، وعلى ذلك إذا ثبت قیام وضعیة الهیمنة هذا المركز في حدّ ذاته و 

لتصرفات التي في جانب مؤسسة في السوق ما فإنّ البحث یرتكز على فحص الأعمال وا

قامت بها المؤسسة في وضعیة الهیمنة وإن غابت عنها الإساءة والتعسف فهي تكون 

الجزائر،هومة للنشر والتوزیع،دارالطبعة الثانیة،سي محمد، الضوابط القانونیة للحرّیة التنافسیة في الجزائر،ر و تی-1

.244-243، ص ص2015

.المعدّل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،،03-03رقممن الأمر07المادة -2
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ها النصوص القانونیة تطبّق علیطوت على تعسف، تكون غیر مشروعة و مشروعة، أمّا إذا إن

.1تمنع مثل هذا الإستغلالالتي تجرم و 

لعب دور الشرط الأول لا تكفي لوحدها لفرض المنع علیها لكنّها تفوضعیة الهیمنة

محاولة المؤسسة ر، التعسف في الهیمنة في السوق و للتعسف وبالتالي یعترض الإحتكا

ستخدام وسائل المهیمنة وسعیها وراء تعزیز وضعیة الهیمنة والتمادي في ذلك عن طریق إ

ي سیما عن طریق الحدّ من الدّخول إلى السوق على سبیل المثال وعلیه لكمقیّدة للمنافسة لا

یمنع ویعاقب الإستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة لابد على المؤسسة المعنیة أن تتمكن من 

Marchéالوصول إلى مركز مسیطر أو مهیمن في السوق المرجعي de référence وأن

.2تستغل هذه الوضعیة لإرتكاب تعسف من شأنه أن یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة وتحدّ منها

:وضعیة تبعیةالتعسف في إستغلال -2

، المعدل المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم "د"الفقرة 3لقد عرّفت المادّة 

العلاقة التجاریة التي لا یكون وضعیة التبعیة الإقتصادیة هي-د":بنصا هيوالمتمم

وط التي  تفرضها علیها لشر اا أرادت رفض التعاقد بذفیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إ

.3"ناسواء كانت زبونا أو مموّ ىمؤسسة أخر 

المتمم المتعلق المعدّل و 03-03رقممن الأمر11المادة وبالرّجوع إلى نص

فإنّ القانون لا یعاقب على التبعیة الإقتصادیة وإنّما یعاقب على التعسف في 4بالمنافسة

من 11المادة في 5إستغلال علاقة وضعیة التبعیة الإقتصادیة المتمثلة في العلاقة التجاریة

مذكرة التخرج لنیل شهادة إختصاص مجلس المنافسة بمتابعة مخالفات قانون المنافسة،روزة،شعبونيبومرار حكیم،-1

ص ،2015وزو،كز تیزيمر ،جامعة التكوین المتواصل،D.E.Uفرع قانون الأعمالالدراسات الجامعیة التطبیقیة،

15.

.20ص مرجع سابق،الكوشة عقیلة،یت عبد سلام،آ-2

.مرجع سابق،المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة،، 03-03رقمالأمرمن"د"من الفقرة 03المادة -3

.نفسهمرجع اللمنافسة،المتعلق با، 03-03رقممن الأمر11نظر المادة أ-4

.80ص ،2012الجزائر،،نانون المنافسة، ب د شرح قشرواط حسین،-5
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لى كل مؤسسة یحظر ع"المتعلق بقانون المنافسة المعدّل والمتمم 03-03رقمالأمر

ضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك التعسف في إستغلال و 

:یخل بقواعد المنافسة، بشكل هذا التعسف على الخصوص في

.رفض البیع بدون مبرّر شرعي-

.زم أو التمییزيالبیع المتلا -

.البیع المشروط بإقتناء كمیة دینا-

.الإلتزام بإعادة البیع بسعر أدنى-

.قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض التعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

.1"كل عمل أخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

بشكل تعسفيمنع ممارسة أسعار البیع المنخفضة :ثالثا

ة نظرا لتقیید المنافسة تعدّ ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا من الأعمال المحظور 

بموجب نص المادة 2إخلال لمبدأ حرّیة المنافسة في السوق مما دفع المشرّع لمنعهاالحرّة و 

أسعار بیع منخفضة بشكل یحضر عرض الأسعار أو":من قانون المنافسة الجزائري12

التسویق، إذا كانت هذه العروض رنة بتكالیف الإنتاج والتحویل و تهلكین مقاتعسفي للمس

أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من 

.3"الدّخول إلى السوق

.4إن لم یحدث البیعمنع حتى لمجرد عرض تلك الأسعار و الملاحظ بذلك یمتد ال

.مرجع سابق،المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،03-03رقمالأمرمن 11المادة -1

.21مرجع سابق، ص روزة،بومرار حكیم، شعبوني-2

.مرجع سابق،المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة،،03-03رقممن الأمر12المادة -3

.22مرجع سابق، ص روزة،ار حكیم، شعبونيبومر -4
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یع الإقتصاديمراقبة التجم:رابعا

المنافسةیرمي إلي تجنب مخاطر تقیید وقائیاتشكل عملیة مراقبة التجمیعات، إجراء 

قتصادیین، وتؤدي إلي تكوین وضعیات هیمنة على بعض التي تقلّص عدد المتعاملین الإ

.الأسواق بفعل تمركز سلطة التحكم في السوق لدي عدد محدود من المؤسسات

قرار الترخیص أو ذقانون المنافسة الجزائري هو الذي یتخإنّ مجلس المنافسة في 

.الإقتصادیة، بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالتجارةعدم الترخیص بالتجمیعات

یعید غیر أنّه في حالة منح الترخیص من المجلس یجوز للوزیر المكلف بالتجارة أن

من الأمر21نص المادة ذلك حسب و 1ذلك خدمة للصالح العامالنّظر في عملیة التجمیع و 

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا "المعدل والمتمم،المتضمن قانون المنافسة03-03رقم

كان لك، بناء علي طلب الأطراف المعنیة، بالتجمیع الذي ذا إقتضت المصلحة العامة ذإ

تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر ىلك بناء علذمحل رفض من مجلس المنافسة، و 

.2"الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

رقمالذي یعدل ویتمم الأمر12-08رقممكرر من قانون21كما أضافت المادة 

.ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي"03-03

التجمیعات ىأعلاه عل18ادة المنصوص علیه في المذلك، لا یطبق الحدّ ىبالإضافة عل

سیما علي تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم بها أنها تؤدي لااصحأي یمكن أن یثبت الت

في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز  

.وضعیتها  التنافسیة في السوق

.24ص مرجع سابق،أیت عبد سلام، الكوشة عقیلة،-1

.مرجع سابق،المعدّل والمتممالمنافسة،ب، المتعلق 03-03رقممن الأمر21المادة -2
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غیر أنه لا تستفید من هذا الحكم سوي التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

.1"من هذا الأمر20و19و17سة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد المناف

د لمجلس المنافسة أن یتخذ قرار الترخیص بالتجمیع إلاّ بعد أخیعني ذلك أنّه لا یمكن

.2كذا الوزیر المكلّف بالقطاع المعني بالتجمیعرأي الوزیر المكلّف بالتجارة و 

الثانيالمطلب

.تحدید العقوبات الإداریة في قانون المنافسةالمعاییر القانونیة ل

بموجب المادة 3نظم المشرّع الجزائري مبدأ تناسب العقوبة وفقا لمعاییر قیاسیة حدّدها

.4المعدّل والمتمم03-03رقممكرّر من الأمر62

تقرّر العقوبات "من القانون المنافسة المذكورة أعلاه 01مكرّر 62تنص المادة 

من الأمر من قبل مجلس المنافسة 62إلى 56ا في أحكام المواد من المنصوص علیه

على أساس معاییر متعلقة، لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرّر الذي لحق 

الإقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة 

همیة وضعیة المؤسسة المعنیة في مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأ

.5"السوق

وعلیه تتمثل المعاییر التي أخذ بها قانون المنافسة الجزائري لتقدیر العقوبات المالیة 

:فیما یلي

.سابقمرجع، المعدّل والمتممالمنافسة،ب، المتعلق03-03رقممكرّر من الأمر21المادة -1

.25یت عبد سلام، الكوشة عقیلة، مرجع سابق، ص آ-2

.390مرجع سابق، ص ،زوجة محتوتجلاّل مسعد-3

.سابقمرجع، المعدّل والمتمملقانون المنافسة،با، المتعلق03-03رقممن الأمرمكرّر 62نظر المادة أ-4

.نفسهمرجع ، الوالمتممالمعدّلالمنافسة،ب، المتعلق03-03رقممن الأمر01مكرّر 62المادة -5
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الفرع الأوّل

معیار خطورة الممارسة المرتكبة

هناك عدّة معاییر یمكن الإعتماد علیها للقول بمدى خطورة الممارسة المرتكبة أوّلها 

م الأسواق التي مثل في هذه الممارسة المرتكبة،حجم المؤسسة المعنیة بالممارسة، حجیت

كلّ حال، یتم تقدیر الجسامة وفقا لطبیعة الممارسات علىو 1تكرارهامستها الممارسة و 

إن لم ا وحتى و المرتكبة بحیث تعتبر طبیعة الممارسات المرتكبة عملیة أساسیة بحدّ ذاته

ذه الممارسات من حیث الخطورة فقد إعتاد مجلس المنافسة الفرنسي یوجد سلم  متدّرج له

.تقسیمها إلى ثلاث أصناف منه

 یتسبب الصنف الأوّل في عرقلة محدودة لسیر المنافسة في السوق مثال عقود الفرانشیز

Desالتي تتسبب في تقیید عمودي  restrictions verticales للمنافسة.

تحدث أخطر للمنافسة، أخذ بالمنافسة و مارسات أكبر و للمیترتب عن الصنف الثاني

بشكل منتظم، أو ظرفي مثلما یحدث في الممارسات التي تمنع دخول بعض الموزعین 

إلى السوق أو في حالات الإتفاقات المنظمة من أجل إرساء الصفقة العمومیة على 

.مؤسسة أو مؤسسات محدّدة

خطورة على سبیل المثال الإتفاقات التي تأخذ في الممارسات الأكثر یتمثل الصنف الثالث

شكل الأعمال المدّبرة، التي تمارس خفیة وبشكل مستمر حیث تغطي كل السوق أو جزء 

أو لإنخفاظها، كما سعار بالتشجیع المصطنع لإرتفاعهاجوهري منه، تتضمن عرقلة للأ

إقتسام الأسواق أو یمكن أن یتضمن تقلیص الإنتاج أو مراقبة أو تقلیص منافذ التسویق أو

هذا الوصف كذلك وینطبقمصادر التموین فهي ممارسات تعدّ كلّها جسیمة في حدّ ذاتها 

على السلوكات التعسفیة الناتجة عن الهیمنة على السوق، الخاصة إذا كانت المؤسسة التي 

.2تمارس هذه السلوكات الضخمة تهیمن كل السوق أو جزء جوهري منه

1- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 213.

.390جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -2
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بعین الإعتبار، قدم وطول مدّة الممارسات المقیّدة الأوربیةة للدّول تأخذ سلطات المنافس

إرتكاب هذه الأخیرة بشكل منتظم ومستمر للمنافسة، كما یدخل في قیاس خطورة الممارسات، 

منافسة ضئیل جدا، متكرّر لأنّ إحتمال عدم إدراك صاحب هذه الممارسات بآثارها المقیّدة للو 

الممارسات عدد المؤسسات الأطراف في الإتفاق، مثلا وكذا یدخل في تقدیر مدي خطورةو 

فكلّ هذه العناصر .الخ...عرض المؤسسات الأطراف في الإتفاقمدى جذب المستهلكین ل

.1تدخل في تقدیر مدي جسامة الممارسات المقیّدة للمنافسة بالتالي تقدیر قیمة العقوبة المالیة

الفرع الثاني

على الإقتصادمعیار حجم الضرّر الواقع 

تقدر جسامة الضرّر اللاّحق بالإقتصاد بصفة ملموسة في السوق المرجعیة، 

ونستخلص من عدد المؤسسات المتدّخلة ومن حصص السوق، التي تمثلها ومن تشكیلتها 

ومن طبیعة المنتوجات المعنیة وحالة المنافسة، في السوق التي تتم المساس بها بفعل 

فسة وآثارها على إرتفاع الأسعار وتضییق الدّخول إلى السوق وعرقلة الممارسات المقیّدة للمنا

التطوّر الإقتصادي التقني من تأثرها على الأسواق المجاورة أو المرتبطة، ومن تأثیرها على 

.2عملیات الإنتاج والتوزیع والخدمات ومن تأثیرها على المستهلكین وعلى القدرة الشرائیة لهم

الجدیدة أو عدم دخول مؤسسات محتملة أو تأخر دخولها إنّ عدم ظهور المؤسسات

.إلى السوق، یعتبر عنصر من عناصر قیاس حجم الضرّر

یساهم كذلك في الإضرار بالإقتصاد،عامل إرتكاب عدّة ممارسات في آن واحد كإبرام 

إتفاق عام بین المؤسسات المهیمنة على السوق الوطنیة، الذي یتبع بعدّة إتفاقیات خاصة أو

.3تجارة التجزئةلعملیة التوزیع تجارة الجملة و إرتكاب ممارسات على مستویات مختلفة

.394-393ص ص جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، -1

.425قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -2

.394ل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص جلاّ -3
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الفرع الثالث

ضعیة المؤسسة المرتكبة للمخالفة في السوقمعیار أهمیة و 

لتقدیر وضعیة المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیّدة في السوق، یأخذ مجلس المنافسة 

تها، مدي مساهمتها في حساباىا المالیة بالنظر إلبعین الإعتبار حجم المؤسسة ووضعیته

المنقولة وسلطتها ممتلكاتها العقاریة و ىالنظر إلفي عمل منظمة مهنیة ودلك بالمخالفة و 

المهنیة المدفوعة، یمكن للمنظمةالأقساطلیها ومبلغ إعدد المنضمین ىلإالإقتصادیة بالنظر 

.لدفع العقوبة المالیة التي فرضت علیهاتطلب من أعضائها تحضیر المبالغ اللازمة أن

موارد وبة المالیة بسبب ضعف إمكانیات و أخیرا یمكن للمجلس أن یخفض مبلغ العق

وبسبب تعرضها ،ه الأخیرة تعاني من صعوبات مالیة خاصة وخطیرةذن هالمؤسسة أو لأ

.1لتصفیة قضائیة

الفرع الرابع

سسات المتّهمةمعیار تقدیر العقوبة من خلال مدى تعاون المؤ 

مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة

یمكن لمجلس المنافسة الجزائري أن یقرّر تخفیض مبلغ الغرامة، أو عدم الحكم بها 

على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون 

المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام الأمر رقم في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم إرتكاب

من 60، وهذا تطبیقا للفقرة الأولى من المادة 2المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم03-03

بینما لا تطبق أحكام الفقرة السابقة ذكرها في حالة العود مهما تكن ،3الأمر السابق الذكر

.5من الأمر نفسه60فقرة الثانیة من المادة وهذا ما نصت علیه ال4طبیعة المخالفة المرتكبة

.395ص ل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، جلاّ -1

.426قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -2

.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من أمر رقم 60/1أنظر المادة -3

.426قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -4

.لمعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة، ا03-03من أمر رقم 60/2أنظر المادة -5
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الفرع الخامس

معیار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة

نه یتم أإنّ تحدید الفوائد المجتمعة من طرف مرتكبي المخالفة أمر صعب، غیر 

.1إستخلاصها من رقم أعمال المؤسسة

السادسالفرع

د مبلغ العقوبة المالیةالظروف المخففة في تحدیالظروف المشدّدة و 

، وظروف توجد هناك ظروف مشدّدة لفرض العقوبة تؤدي إلى إرتفاع مبلغ العقوبة

.یتم عن ذلك تخفیض مبلغ العقوبة المفروضةمخففة تخفف من العقوبة و 

:المشدّدةالظروف:أولا

فعلیة فسة ومدى مساهمتها بصفة یعدّ مبادرة المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیّدة للمنا

مدى كونها المستفیدة من الممارسة، أسباب أخذ بها المشرّع الفرنسي في وفعالة في تنفیذها و 

الإستمرار في تنفیذ المخالفة حتى بعد البدء في عامللحسبان، لتشدید العقوبة وكذلك فيا

إجراءات المتابعة وكذلك في حالة قیام المؤسسة بالثأر في حالة عدم تنفیذ مضمون إتفاق 

.2حظورم

المتعلق 03-03رقممن الأمر60ر بنّص المادة بّ عالمشرّع الجزائري كما أنّ 

یفید أنّه رغم محاكمة ومتابعة المؤسسة ،3ظرف العود ظرف مشدّدالمتممالمعدّل و بالمنافسة، 

على سلوكات مقیّدة للمنافسة مماثلة إلاّ أنّ هذه الأخیرة عادت لإرتكاب مرة أخرى نفس 

بذلك لا یمكن للمؤسسة فس المؤسسات المنافسة أو غیرها و ، في مواجهة نالممارسات

.292جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص-1

2-BOUTARD Labarde M-C,canivet G,claude E,michelamsellem V,vialens J, L’application France
du droit des pratique anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008, pp 512-513

.المعدّل والمتمم، مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 60أنظر المادة -3
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أمّا المشرّع ، المرتكبة للمخالفة التذرّع بعدم إدراك عواقب سلوكها المخالف لقانون المنافسة

.1الفرنسي فلم یكتفي بإعتبار العود ظرف مشدّد بل معیار لتقدیر العقوبة المالیة

الظروف المخففة:ثانیا

عدم إرتكاب ى مجلس المنافسة الفرنسي عند تقدیر قیمة العقوبة المالیة، إلینظر 

قیامها بوضع حد للممارسات ارسة مقیّدة للمنافسة فیما سبق و المؤسسة المخالفة لأي مم

المرتكبة تلقائیا، أو إنسحابها  مباشرة من الإتفاقات المحظورة، بعد تبلیغها بالمآخذ وذلك بنیّة 

ضمت إلى الإتفاق مكرّهة أو مرغمة على ذلك یعتبر قانون المنافسة حسنة خاصة إذا إن

الجزائري من الظروف المخففة التي تؤدي إلى تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها، عامل 

اون هذه الأخیرة أثناء التحقیق الإعتراف بالمخالفات المنسوبة إلى المؤسسات المعنیة، وتع

.2ات أو الممارسات المقیّدة للمنافسةتعهدّها بعدم إرتكاب المخالفو 

وتظهر فعالیة قانون المنافسة وقرارات مجلس المنافسة الجزائري في مدى تحقیق، 

التناسب بین مبلغ هذه الجزاءات المسلّطة على الإخلال بالمنافسة الذي یرید وقفه، وهنا  

لمكلّفة بالنّظر في الطعن تكمن الوظیفة أو المهمّة الرّدعیة للمجلس، تراقب الهیئة القضائیة ا

تناسب كلّ جزاء مسلّط مع المعاییر تقدر الوقائع وتطبیق القانون و المقدم ضدّ قرار المجلس و 

.والظروف بواسطة تسبیب القرار المتخذ من طرفه

المطلب الثالث

الإجراءات السّابقة لصدور العقوبات الإداریة

المنافسةإجراءات إثبات الممارسات المقیّدة في قانون و 

هو بذلك لتنظیم وضبط المنافسة الحرّة و محوریابر مجلس المنافسة جهازا أساسیا و یعت

یتمتع بصلاحیات واسعة، ویتمیّز بخصائص عدیدة تجعله قادرا على تقدیم آراء إستشاریة إذا 

.396جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

.396، ص نفسهمرجع ال-2
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لا نون المنافسة وإثبات وجودها و طلبت منه، وقادرا كذلك على الكشف الممارسات المخالفة لقا

.1تسنى ذلك إلاّ بتضافر جهود الأطراف لحمایة المنافسة وضمان حسن سیرهای

یمكن لمجلس المنافسة إصدارها التيقبل التطرق إلى العقوبات من البدیهي أنّه و 

لردع الممارسات المقیّدة للمنافسة الحرّة، فإنّه لا مناص من التعرّض كمرحلة أوّلیة 

، بشأن معاقبة هذه  الممارسات، والتي تتجسد في 2سةللإجراءات المتبعة أمام مجلس المناف

إختصاص مجلس المنافسة بالنّظر في قبول أو رفض الإخطار وتحریك المتابعة الإداریة 

للدّراسة الموضوعیة للقضایا ومن خلال مداولة یتخذ أمام مجلس المنافسة لتنتهي بعقد جلسة 

.ب الممارسات المقیّدة للمنافسةمن خلالها المجلس الجزاءات المناسبة نتیجة إرتكا

د للنّظام الدّاخلي لمجلس المحدّ 2013جویلیة 24مؤرخ في 01یعتبر القرار رقم 

.3المنافسة الذي ینص على الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة لإخطار مجلس المنافسة

الفرع الأوّل

إخطار مجلس المنافسة

تفضي القضایا محل المؤسسات و المنافسة لمخاصمة أحد یمكن إخطار مجلس 

الإخطار إلى إتخاذ قرار من طرف المجلس،كما یمكن إخطار مجلس المنافسة في إطار 

إستشاري ویترتب عن الإخطار في هذه الحالة إبداء المجلس لرأي یقترحه على من طلبه 

منه، غیر أنّ ما یهمنا في مذكرتنا هذه هو دراسة موضوع الإخطار في إطار مخاصمة أحد

.4الأعوان الإقتصادیین

شروط قبول الإخطار لدى مجلس المنافسة:

إنّ من جملة شروط قبول الإخطار من طرف مجلس المنافسة إحترام شروط قبوله 

شكلا وأخرى موضوعا، وهي متمثلة في مجملها في شرط دخول مضمون الوقائع ضمن 

.317ص ، سابقجلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع -1

2-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 216.

.ظام الدّاخلي لمجلس المنافسة، المحدّد للنّ 2013جویلیة 24المؤرّخ في 01نظر القرار رقم أ-3

.317جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -4
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وقائع والدّعاوي المرفوعة إختصاص المجلس وإرفاق الإخطار بعناصر مقنعة مع عدم تقادم ال

.أمام المجلس

دراسة القضیة حتى في ص لمجلس المنافسة بنّظر النزاع و وذلك مع بقاء إنعقادالإختصا

.1حالة تراجع صاحب الإخطار عن طلبه

الفرع الثاني

قواعده الشكلیةإرتباط الشروط بمحتوى الإخطار و 

جلس المنافسة فإنّه ینبغي قبل دراسة الجهات التي لها حق تقدیم الإخطار أمام م

.التعرّض لكیفیات وشكلیات تقدیم الإخطار

:الشكل القانوني للإخطار-1

اخلي ظام الدّ د للنّ المحدّ 2013جویلیة 24مؤرخ في 01مواد القرار رقم لقد بینت

أن یكون علیه الإخطار الموّجه إلى مجلس المنافسة لمجلس المنافسة الشكل الذي یجب

:یجب أن یتضمنّهاوالبیانات التي 

بمجلس المنافسة بالأمانة العامة دیریة الإجراءات ومتابعة الملفاتیودع علي مستوي م

مساء، أو یرسل عن 16.00صباحا و9.00طوال أیام الدوام الرسمین بین الساعة 

طریق رسالة مضمونة مع وصل بالإستیلام في أربعة نسخ إلي رئیس مجلس المنافسة، 

.بلوزداد وزارة العمل، الطابق الثامن الجزائرشارع محمد44و42

یجب أن یتضمن:

؛ىصفة  ومصلحة صاحب الشكو -

المعدل والمتمم المتعلق ،جویلیة19المؤرخ في 03-03ر رقم تحدید أحكام الأم-

؛أنه تم خرقهاىبالمنافسة، التي یدعي صاحب الشكو 

.31یت عبد السلام كاتیة، الكوشة عقیلة، مرجع سابق، ص آ-1
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الصلة لاسیما التي لها اتذىا الإنتهاك والظروف الأخر ذعرض الوقائع التي تمیز ه-

علاقة بالقطاع والمنطقة الجغرافیة المعنیة والمنتجات والخدمات المتأثرة والشركات

؛و الصلةذیضا السیاق القانوني والإقتصادي المعنیة وأ

هده الخروق، في حالة ما ىهویة وعناوین الشركات التي یسند غلیها صاحب الشكو -

.إدا كان باستطاعته تحدید هویتها

في حالة یكون الإخطار مرفقا بالوثائق الملحقة بهدف الوقوف علي الوقائع والعناصر 

ه الوثائق مسبوقة بجدول إرسال یتضمن ذالتي تسمح بتقییمها، فیجب أن تكون هالأخرىالمفیدة 

رقم كل وثیقة، موضوعها وعنوانها أو طبیعتها وعدد الصفحات التي تتضمنها، یجب أن یقدم 

.سلنسخ ملحقة مرتبة وفق ترقیم متسل04وهده الوثائق في أربعة جدول الإرسال 

 المودعة لدي مجلس المنافسة من قبل الأطراف أو من خطاراتن توقع الإأأخیرا یجب

.ي تم تحدیده كموطن مختارذقبل الممثل المفوض أو المحامي ال

اخلي للمجلس یتم تسجیل الإخطارات والوثائق الملحقة التي تحترم أحكام النّظام الدّ 

من قبل مدیریة الإجراءات وتوسم بطابع یدل علي تاریخ إستیلامها أو إیداعها مقابل وصل 

إستیلام یحتوي علي تاریخ التسجیل، رقم القضیة وموضوعها، والتي یجب علي الأطراف 

.1ذكرها في جمیع مراسلاتهم

:الجهات التي لها حق إخطار مجلس المنافسة-2

المعدّل والمتمم على ما المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممرمن الأ44تنص المادة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، یمكن للمجلس أن ینظر ":یلي

في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة 

س ینظر مجللها مصلحة في ذلك،من هذا الأمر إذا كان 35من المادة 2في الفقرة 

،6،7الأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن تطبیق المواد المنافسة إذا كانت الممارسات و 

.أعلاه9أعلاه أو تستند على المادة 10،11،12

.ع سابق، مرجللنّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة، المحدّد 2013جویلیة24مؤرّخ في 01القرار رقم -1
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یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلّل بعدم قبول الإخطار إذا ما إرتأى أن الوقائع 

لا صاصاته أو غیر مدعّمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة،المذكورة لا تدخل ضمن إخت

سنوات إذا لم یحدث 3یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدّعاوي التي تجاوزت مدّتها 

.1"بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

ستشیره أیضا تن أویمكن ...:"في35من المادة 2تتمثل الهیئات المذكورة في الفقرة 

الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات الهیئات و ع نفسها الجماعات المحلیةفي المواضی

.2"الجمعیات المهنیة والنّقابیة وكذا جمعیات المستهلكینو 

تعتبر قائمة الجهات التي یحق لها إخطار المجلس قائمة محددة على سبیل الحصر لا 

 بتفسیر ضیّق وبالتالي لا المشار إلیها أعلاه إلاّ 44على سبیل المثال ولا یمكن تفسیر المادة 

یمكن إخطار المجلس من طرف أشخاص أو هیئات لا تنتمي إلى القائمة المحدودة التي 

.3حدّدها القانون

4المذكورة أعلاه03-03رقممن الأمر44الجدیر بالذّكر أنّه وحسب نص المادة 

هذه الحالة بتعلیل فإنّ لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه وعلیه لا یلتزم المجلس في 

.5القرار ولا بتبلیغه

یخطر مجلس المنافسة نفسه إمّا لدراسة الممارسات المرتكبة المخالفة لقانون المنافسة 

كما یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر أو لمتابعتها والمعاقبة على إرتكابها ووضع حدّ لها،

سه في الممارسات التي نفسه حتى في حالة إخطاره لإستشارته ویمكن كذلك أن یخطر نف

والتي من شأنها الإخلال وصلت إلى علمه بواسطة إخطار تم رفضه أو تم التخلي علیه

.مرجع سابق،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 44المادة -1

.نفسهمرجع ال،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 35/2المادة -2

.324-321صجلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص-3

.سابقمرجع ،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 44أنظر المادة -4

.324-321صجلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص-5
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إرتكبتيوالمساس بالنّظام العام الإقتصادي في السوق نفسه أو في سوق أخرى غیر تلك الت

.1فیها الممارسات المبلّغ عنها

ئیة، لكونه قرار داخلي لا یخضع أخیرا الإخطار التلقائي لا یخضع لأیّة قاعدة إجرا

لأیّة شكلیات تقلیدیة التي تخضع لها عادة القرارات الإداریة مثل إلزامیة تسبیب القرار كما 

.2أنّه لا یكون محل طعن قانوني

:المصلحة لدى صاحب الإخطارشروط توّفر الصفة و -3

فة ر المرفوع أمامه، لابد من توافر شروط الصلكي لا یرفض المجلس الإخطا

.المصلحةو 

:الصفة-أ

من قانون المنافسة على أنّه لا یسمح بتقدیم الإخطار أمام مجلس 44تنص المادة 

حیث قام المشرّع الجزائري بتحدید قائمة ،المنافسة إلاّ لأشخاص معنویة تتمتع بصفة التقاضي

قدت هذه الأشخاص المعنویة، التالي لا یخطر المجلس من فقد هذه الصفة فالمؤسسة التي ف

جمعیة التي یسحب منها إعتمادها صفتها كمؤسسة أو التي تم شطبها من السّجل التجاري أو ال

.3أیة هیئة، لا تمارس المهام التي كلفت بها قانونا لا تتمتع بحق إخطار المجلسو 

:المصلحة-ب

03-03من الأمر رقم 44الفقرة الأولى من المادة نص المشرّع الجزائري في نهایة

من الأمر35أنّه لا یحق للجهات التي حدّدها في المادة المنافسة، المعدل والمتمم، المتعلق ب

إخطار مجلس المنافسة إلاّ إذا كانت لها المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03رقم

مصلحة في ذلك، وعلیه فإنّه بإمكان هذه الجهات إخطار المجلس فیما یترتب بالمصالح التي 

.4ا تبین أنّه لیس لهذه الجهات مصلحة في ذلك فإنّ المجلس یرفض إخطارهاكلفت بها وإذ

.325ص،ة محتوت، مرجع سابقجلاّل مسعد زوج-1

2- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 200.

.327جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص 3-

.39الكوشة عقیلة، مرجع سابق، ص عبد سلام كاتیة،یت آ-4
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من الأمر رقم 44المادة المستعملة في"كلّ مؤسسة"ما تجدر الإشارة إلیه أنّ عبارة

بخصوص إخطار مجلس المنافسة، قد تفید أن المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03

مجلس المنافسة بخصوص الممارسات المقیّدة للمنافسة، المشرّع سمح لكلّ مؤسسة بإخطار

المتعلق بالمنافسة 06-95رقم غیر أنّ الواقع العملي لقرارات المجلس خاصة فیظلّ الأمر

تؤكدّ أنّ المجلس قام ببحث في مصلحة المؤسسة التي باشرت الإخطار وفي حالة إنتفاء 

.شرط المصلحة فإنّ العریضة لا تقبل من قبل المجلس

وعلى سبیل المثال فإنّ القانون الفرنسي أكثر وضوحا من نضیره الجزائري في هذا 

تنص أنّ سلطة المنافسة یمكنها التصریح L.462-81المجال، من التقنین التجاري الفرنسي

.2بقرار مسبب بدم قبول الإخطار لإنتفاء شرط المصلحة في الشخص لمباشرة الإخطار

:رفوعة ضمن إختصاص مجلس المنافسةیجب أن تدخل الوقائع الم-4

إنّ القواعد التي یضمن مجلس المنافسة تطبیقها هي تلك القواعد والأحكام التي 

تنطبق على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص 

امة أو آداء المعنیون، شریطة ألاّ تعیق تطبیق أحكام قانون المنافسة صلاحیات السلطة الع

المتعلق 03-03رقممرالأمن 2وذلك حسب نص الفقرة الأخیرة للمادة 3مهام المرفق العام

.4عرضه أنفا في  إختصاصات مجلس المنافسةوما سبقمتممالمعدّل و ال،بالمنافسة

:شرط إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة-5

معدّل ال،المنافسةالمتعلق ب03-03رقممن الأمر44لمادة ورد هذا الشرط في ا

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلّل بعدم قبول الإخطار إذا ما إرتأى أن متمم الو 

5الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن إختصاصه، أو غیر مدّعمة بعناصر مقنعة بما فیها الكفالة

1- Art L.462-8 de code commerce français, modifier et complété, (www.legifrance.gouv.fr)
2-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, pp 197-198.

.40-39ص السلام كاتیة، الكوشة عقیلة، مرجع سابق، صیت عبدآ-3

.سابقمرجع ،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن الفقرة الأخیرة 2أنظر المادة -4

.نفسهمرجع ال،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 44/2المادة أنظر-5
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ا أنّه لا علم1الأسانید التي تدّعم إدّعاءات مقدّم الإخطاروذلك یعني تقدیم بعض الأدّلة و 

یجب أن یفهم من ذلك قیام المؤسسة بدور المحقق الذي هو من صمیم إختصاص المقرّر 

.2العام بعد إخطار مجلس المنافسة

:عدم تقادم الوقائع المبلغ عنها-6

ىن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاو لا یمكن أ"من قانون المنافسة 44/4المادة تنص

.3"وات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبةسن)3(ثلاثمدّتهاتتجاوز التي 

وبالتالي فإنّ مجلس المنافسة ،4وبذلك یأخذ المشرّع الجزائري بقاعدة التقادم الثلاثي

في حین المشرّع 5سنوات)03(الجزائري لا ینظر في الدّعاوي التي تجاوزت مدّتها ثلاثة

سنوات من التقنین التجاري )05(تها خمسة الفرنسي لا ینظر في الدّعاوي التي تجاوزت مدّ 

وبذلك یكون  المشرّع الفرنسي أكثر صرامة من نظیره الجزائري فجعل ،L462-76الفرنسي

.7فجعل المدّة أطول لكي لا یتهرب مرتكبیها من المسؤولیة

الفرع الثالث

إثبات الممارسات المخالفة لقانون المنافسة

ر قد إستوفى شروطه الشكلیة والموضوعیة فإنّه إذا قرّر مجلس المنافسة أنّ الإخطا

التحقیق فیما ورد فیه من وقائع للتأكد من نتیجة لذلك یقوم بإجراء التحري و یصرّح بقبوله وك

وبعد للمنافسة في السوق المعنیة،صحة وقوع هذه الممارسات المقیّدة للمنافسة وحصول ضرّر

.8فصل في القضایا المعروضة علیهالإنتهاء من الإجراء السّابق یقوم المجلس بال

.67ص ،2010منشورات بغدادي، الجزائر، قانون المنافسة والممارسات التجاریة،،شریفالكتو محمد -1

.333جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -2

.سابقمرجع ،متممالمعدّل وال،المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن 44/4المادة -3

4- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 197.

.41مرجع سابق، ص الكوشة عقیلة،یت عبد سلام كاتیة،آ-5

6- Art L.462-7 code commerce français, modifier et complété, (www.legifrance.gouv.fr)

تخصص قانون رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،أعرور یاسمینة، أمغار روزة، المواعید في منازعات المنافسة، مذك-7

.05ص ،2018بجایة، ،العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرّحمان میرة

.27شریف، مرجع سابق، ص الكتو محمد -8
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لقد حدّد القانون لأول مرّة إجراءات التحقیق للمتابعة من أجل الكشف على الممارسات 

06-95من الأمر رقم 81و79المقیدة للمنافسة بصفة عامة من خلال المادتین 

المحاسبیة أو أيبتفحص جمیع المستندات المالیة و وكان یسمح للمحقیقین، 1)الملغى(

مستندات أخرى مهمة كانت طبیعتها دون أن یمنع من ذلك بحجة السرّ المهني كما كان 

التجاریة والمكاتب والملحقات وأي مكان بهدف تسهیلیسمح للمحققین بدّخول المحلات

من الأمر51المادة ث إكتفى من خلال یبح،2إجراء التحقیق وبإستثناء المحلات السكنیة

بالوسائل الوثائقیة والمعلوماتیة فقط، 3المعدّل والمتممنافسة، المتعلق بالم03-03رقم

وبالتالي یمكن للمقرّر أن یطلب كل المعلومات الضروریة لإجراء التحقیق من أیة مؤسسة أو 

، والتي تسمح تي یجب أن تسلم له هذه المعلوماتخر أن یحدّد الآجال الآشخص أيّ 

والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین أو للمحققین بالدّخول إلى المحلات التجاریة

4إلى أي مكان أخر غیر أنّه یخضع دخول المحلات السكنیة إلى الشروط والإجراءات

.5من تقنین الإجراءات الجزائیة47المنصوص علیها من المادة 

ري والبدء في المتابعةیتعیین المقرّر لإجراء التحقیق التحض:أوّلا

لجزائري یسند مهمة التحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیّدة كان المشرّع ا

رقمإلى المقرّر فقط غیر أنّه وسع من خلال القانون03-03رقمللمنافسة في ظل الأمر

6منه24من نطاق الأشخاص المؤهلین للتحقیق في المادة المتعلق بالمنافسة 08-12

ا في ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهوان و موكّلة لكلّ من أعوأصبحت هذه المهمة

).ملغى(مرجع سابق،،06-95رقممن الأمر81و 79أنظر المادتین -1

مجلة الإجتهاد للدّراسة القانونیة ، "ل الممارسات المقیّدة للمنافسة في التشریع الجزائريإجراءات التحقیق في مجا"نادیة،لاكلي-2

.350ص،2018محمد بن أحمد، 2ان ر جامعة وه،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة06، العدد7، مجلدوالإقتصادیة

.مرجع سابقفسة،المعدّل والمتمم المتعلق بقانون المنا03-03من الأمر 51أنظر المادة -3

.351-350مرجع سابق، ص ص لاكلي نادیة،-4

ج العدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66من أمر رقم 47أنظر المادة -5

.1966یونیو 10، الصادر في 48

.مرجع سابقل والمتمم،المعدّ ،المنافسةالمتعلق ب،12-08رقم من الأمر24أنظر المادة -6
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المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون تقنین الإجراءات الجزائیة و 

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة والمقرّر العام بالتجارة و للإدارة المكلفة

.1والمقرّرون لدى مجلس المنافسة

المنافسة لدراسة موضوع الدّعوي ث أنواع ممكنة من الإجراءات أمام مجلس توجد ثلا

تخضع كلها لمبادئ وإجراء ألاّ وجه للمتابعة،والإجراء المبسط،هي الإجراء الإعتیادي،و 

.2عامة تضمن الطابع الحضوري للمتابعة

:الإجراء الإعتیادي.1

مرحلة المتابعة التي تبدأ ري و وله في مرحلة التحقیق التحضیدّخیشمل تعیین المقرّر و 

.بتبلیغ المآخذ حیث یلتزم الأطراف بإبداء ملاحظاتهم بشأنها

المقررون بالتحقیق في القضایا التي یسندها إلیهم قي الإخطار یقوم المقرّر العام و بعد تل

جه ویقترح على المجلس إتخاذ قرار بألاّ و رئیس مجلس المنافسة، یقوم المقرّر بمتابعة القضایا

للمتابعة أو تسجیل المآخذ التي یؤاخذ علیها المتهم بإرتكاب ممارسة مقیّدة للمنافسة بعد المباشرة 

في التحقیق، وإذا كانت العناصر المقدّمة مقنعة لكنّها غیر كافیة،یستطیع المقرّر جمع كلّ 

ارة إذا كان غیر كافي یستعین بمحققي وز ات عن طریق التحقیق غیر القمعي و عناصر الإثب

إعداد الخبراء كما یمكنه إعداد دراسة وتحلیل السوق و التجارة لأجل ذلك، یمكنه الإستعانة ب

جلسات الإستماع وبعد جمع كلّ المعلومات اللاّزمة سواء عن طریق المباشرة في التحقیق أو 

.دونه إذا كان الملف محتویا على كلّ العناصر تبدأ مرحلة التحقیق التحضیري

:تحقیق الإعتیاديلى لالمرحلة الأول-أ

بدأ كذلك مع الإعلان عن وییبدأ التحقیق التحضیري بعد جمع الأدّلة والإثباتات،

الوقائع وكذا المآخذ المسجّلة تبلیغها في تقریر أولي یعدّه المقرّر ویتضمن عرضالمآخذ و 

ملاحظاتهم حیث یمكن لهؤلاء إبداءوإلى وزیر التجارة،یبلّغ رئیس المجلس الأطراف المعنیة،و 

.350-349، ص ص سابقمرجعلاكلي نادیة، -1

.350جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -2
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عناصر قات الأولیة غایتها جمع الأدلة و فالتحقیمكتوبة في أجل لا تتعدى ثلاثة أشهر،

.1متممالمعدّل و المتعلق بالمنافسة، ال03-03رقممن أمر52الإثبات وذلك تطبیقا للمادة 

:المرحلة الثانیة للتحقیقات-ب

وإذا لم یقرّر المجلس إبداء الملاحظات لاع على الملّف من طرف الأطراف و بعد الإط

مباشرة بعد ذلك وفق الإجراء المبسط تأتي المرحلة الثانیة للإجراء الإعتیادي ىالفصل في الدّعو 

حیث یقوم المقرّر بإعداد تقریر نهائي معلّل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجّلة، ومرجع 

37اح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة إقتر عند الإقتضاءوكذاالمخالفات المرتكبة وإقتراح القرار

أخذا بعین الإعتبار المذكرات والملاحظات 2معدّل ومتممالمتعلق بالمنافسة03-03رقم من أمر

وكذلك الوقائع والإثباتات المحصل علیها ثم تأتي مرحلة في التي أدلى بها الأطراف المعنیّین،

.لجلسة بمداولة تنتهي بقرار ملائمالقضیة البت في القضیة من خلال عقد المجلس 

ضمانات التحقیق:ثانیا

51من جملة الضمانات التي أعطاها المشرّع لمجلس المنافسة تلك الواردة في المادة 

التي تمنح الحق للمجلس المطالبة 3المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر

المهني، إلى ضیة، وذلك دون الإحتجاج بالسر القبفحص أیّة وثیقة أو مستند ضروري في 

وأیضا جانب ذلك یمكنه كذلك المطالبة بإستلام أیّة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها،

نفس هذامن51دائه لمهامه حسب نص المادة أحجز مختلف المستندات التي تساعده على 

.الأمر

.مرجع سابق،المنافسة، المعدّل والمتممالمتعلق ب، 03-03رقممن الأمر52نظر المادة أ-1

.المرجع نفسهمتمم،الو معدّل ال،المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر37أنظر المادة -2

.المرجع نفسهالمعدّل والمتمم،،المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر51أنظر المادة -3
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للأطراف وتمكینهم من تحضیر من جهة أخرى فإنّ المشرّع ضمن أیضا حقوق الدّفاع 

كما ألزم أیضا المشرّع مجلس المنافسة بتعلیل وتبلیغ مختلف التقاریر مختلف دفوعهم،

.1والقرارات التي یصدرها

الفرع الراّبع

إتخاذ القرار بشأنهالمنافسة لدراسة موضوع الإخطار و إنعقاد جلسة مجلس 

معلّل لدى مجلس المنافسة یتضمن بعد إختتام التحقیقات یقوم المقرّر بإیداع تقریر

.المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المسجلة، وإقتراح القرار والتدابیر التنظیمیة عند الإقتضاء

إثر حصول رئیس مجلس المنافسة على التقریر الخاتم للتحقیقات المنجزة في الوقائع 

ت، وترسل من قبل المطروحة على المجلس، یقوم بضبط الرزنامة لتاریخ وساعات الجلسا

ممثل الوزیر رؤساء والأعضاء والمقرر العام و مدیر الإجراءات و متابعة الملفات إلي نواب ال

.یوما قبل تاریخ إنعقاد الجلسة21المكلف بالتجارة 

یقوم رئیس المجلس بإرسال الدعوة للأطراف وممثل الوزیر المكلف بالتجارة لحضور 

21یقل عن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لاالجلسات، كما یبلغ أعضاء المجلس و 

.نعقاد الجلسةیوما بالتاریخ المقرر لإ

الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس في أجل لا ىیجب عل

دید هویتهم وصفاتهم، أما الأطراف التي ترغب في حأیام من تاریخ الجلسة مع ت08یتجاوز 

.رئیس المجلس وفقا لنفس الإجراءاتإلىلجلسة فتقدم طلب أن یستمع إلیها خلال ا

وصي النّظام العام الإقتصادي، مذكّرة تخرج لنیل شهادة الماستر في :سخري سعاد، رمضان العلجة، مجلس المنافسة-1

كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة قانون الأعمال،عمال، تخصصالإقتصادي وقانون الأالحقوق، شعبة القانون

.29-28ص ص،2014بجایة،،عبد الرّحمان میرة
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إنعقاد الجلسة:أوّلا

من قبل رئیس المجلس أو بعد التحقق من إكتمال النصاب القانوني تفتتح الجلسة 

.ذي یقوم بتسییر المناقشات وضبط النظام خلال إنعقاد أشغال الجلسةنائبه، ال

ذین یمكنهم الإستعانة بمحامي أو شخص یستمع المجلس إلي الأطراف المتنازعة ال

.أخر یختارونه وفقا لمبدأ الوجاهیة

أو إعطاء الكلمة علي التوالي للمقرریقوم رئیس المجلس عند إفتتاح الجلسة ب

المقررین، المقرر العام، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنیة بالقضایا في حالة 

.ه منح الكلمة للأعضاء الذین یریدون التدخلحضورهم أو لممثلیهم، كما یمكن

یمكن للرئیس تعلیق الجلسة في جمیع الحالات التي یبدو فیها هذا التعلیق مناسبا بعد 

أخذ رأي أعضاء المجلس، فإذا كان الهدف من التعلیق هو السماح لطرف ما بتقدیم 

مناسب لذلك  ویقوم ملاحظات كتابیة أو وثائق وعناصر إضافیة، یقوم الرئیس بتحدید اجل

بإرسال المستند منذ تسلمه إلي أعضاء التشكیلة الذین حضروا الجلسة ویبعث نسخة إلي 

وإلي ممثل الوزیر الأخرىالمقرر الذي حقق في القضیة وإلي الأطراف المقرر العام أو

.المكلف بالتجارة

مدیر سة تحت مسؤولیة أخیرا یتم تحریر المحاضر الرسمیة من قبل كاتب الجل

.متابعة الملفاتالإجراءات و 

المداولة:ثانیا

تتم المداولة في جلسة مغلقة، یشرف رئیس الجلسة علي المناقشات وإن بدا له 

.الرأي للتصویت بالأغلبیة عن طریق رفع الید أو ورقة سریةأوضروریا یعرض القرار 

لها رمز یعطي نسخة أصلیة تحرر في نسخة واحدة و یكون محل رأيكل قرار أو 

إسم الأراءتتضمن النسخة الأصلیة للقرارات و یتطابق مع طبیعة الفضیة ورقمها التسلسلي، 

وقع من قبل رئیس ومكتب ولقب الأعضاء إسم ولقب المقررین الذین حضروا الجلسة، وت
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دیر الإجراءات ومتابعة لكاتب الجلسة توقع من قبل مبالنسبةفي حالة وجود مانع الجلسة و 

.1متابعة الملفاتالمحاضر من قبل مدیر الإجراءات و یتم الاحتفاظ بالملفات و 

قرارات المجلس:ثالثا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار أو أي عمل أو تدبیر بشأنه أن یضمن 

وبناء علیه، یمكن أن تتنوع مضامین وموضوعات القرارات بحسب السیر الحسن للمنافسة،

ترط في هذه القرارات أي شكل معیّن، بینما یجب أن تبلغ هذه ما یقدره المجلس ولا یش

.2مضمونةالقرارات الأطراف المعنیة بطریقة

، مرجع سابقللنّظام الدّاخلي لمجلس المنافسةلمحدّد ا، 2013جویلیة24المؤرّخ في 01القرار رقم -1

.71شریف، مرجع سابق، صالمحمد كتو-2
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المبحث الثاني

العقوبات الإداریة المفروضة على الممارسات

)الإجراءات التفاوضیة(المقیّدة للمنافسة 

، غیر أننا سنركّز في ما قد تتعدّد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة حسب الحالة

یلي على القرارات التي تخدم مضمون مذكرّتنا وهي القرارات الحاملة في طیاتها عقوبات 

.إداریة تتماشى مع الطبیعة الإداریة للمجلس

المطلب الأول

الدور التصحیحي لتدّخل مجلس المنافسة عن طریق إتخاذ أوامر

العقاب المخولة لمجلس المنافسة تعدّ سلطة إصدار الأوامر نوع من أنواع سلطة

فیتمتع بسلطة واسعة في توجیه الأوامر للأعوان الإقتصادیین بوقف أو وضع حدّ للممارسات 

إن لم تستجب المؤسسات المخالفة یفرض المجلس عقوبات المحظورة، وتحدید مهلة للتنفیذ و 

یقها، كما یحدّد كذلك عقوبة جال التي یحدّدها عند عدم تطبمالیة، وإمّا نافذة فورا إمّا في الآ

عند كلّ یوم تأخیر إذا لم )دج150.00(زائري جینار تهدیدیة مبلغها مائة وخمسین ألف د

المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03رقممن الأمر45/2المادة 1تحترم تلك الأوامر

.2والمتمم

لأهمیة لوضع حد إضافة إلى تأكید فعالیة الأوامر في حالة إرتكاب مخالفات قلیلة ا

لها یمكن كذلك الإستفادة منها عندما لا یكون المخالف مؤسسة بل جمعیة أو منظمة مهنیة 

مذكرة لنیل مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي،(سیلیة، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة ساميخالص لامیة،-1

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الأعمالشهادة ماستر في الحقوق، شعبة قانون 

.18ص ،2019بجایة، ،جامعة عبد الرحمان میرة

.مرجع سابقوالمتمم، المعدّل المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر45/2أنظر المادة -2
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ذات الموارد المحدودة، فهي تساهم في كذلك في نشر ثقافة المنافسة وتحسس الأعوان 

دي عنها أنّها تؤ الإقتصادیین بالأثار السلبیة النّاجمة عن سلوكهم على سیر السوق ولهذا قیل

.1تصحیحيدور بیداغوجي و 

الفرع الأول

)التدابیر الوقائیة(تصنیف الأوامر 

:یمكن لمجلس المنافسة أن یوّجه أنواع مختلفة من الأوامر كل حسب الحالة

)وقائیة(شيءأوامر الإمتناع عن فعل :أوّلا

سة،كما أنّها تتمیز الأوامر الوقائیة بكونها بمثابة وقایة قبلیة للممارسات المنافیة للمناف

.تتضمن حمایة السوق منها قبل تحقق الضرّر وهي تتمثل في إنذار بعض الإتفاقات والممارسات

)علاجیة(شيءأوامر بفعل :ثانیا

تتمثل هذه الأوامر في الأمر بالرّجوع إلى الوضعیة السابقة، یتعلق الأمر خاصة في 

قرّر عدم التصریح لها بالتنفیذ ذا طلبات التجمیع التي قدمت لمجلس المنافسة للنظر فیه فإ

كانت المؤسسات قد شرعت فعلا في إنجاز هذا التجمیع، یمكن أن یأمر للمجلس بوضع و 

، غیر أنّه لا یمكن 2حد لكلّ المراحل التي نفذت من المشروع والرّجوع إلى الحالة الأصلیة

سلوك المؤسسات، ولا للمجلس أن یوّجه إلاّ الأوامر ذات طابع سلوكي بمعنى تلك التي توّجه

بنیة یجب أن تؤثر الأوامر على هیكلة و یمكنه توجیه أوامر ذات طابع هیكلي بعبارة أخرى لا 

.3المؤسسات

.378جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

فیلي سید علي، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في التشریع الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون -2

م الجنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان العام، تخصص القانون الجنائي والعلو 

.71السنة الجامعیة، ص ،بجایة،میرة

.380جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -3
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الأوامر الخاصة بالنشر والإعلام:ثالثا

نشر قراراته أو مستخرجات منها أو توزیعها أو تعلیقها أو بیمكن للمجلس أنّ یعطي 

.یر بهاتبلیغها وبالتالي إعلام الغ

ویلعب هذا النوع من الأوامر دورا ردعیا وضبطیا، لأنّها تهدف إلى جعل الغیر له 

سلوك المؤسسات فعلیا من خلال إعلام المستهلكین والعملاء والمنافسین بضرورة الإمتثال 

هذا من تمت متابعتها و لأوامره، والعمل على تصحیح الممارسات التي تمت معاقبتها أو التي 

ل أمر تصحیح الوضع وجعل السیر التنافسي للسوق وعدم تكرار إرتكاب مثل هذه شأنه تعجی

.السلوكات

الفرع الثاني

درجة دقة ووضوح الأوامر

یجب أن تصاغ إنّ هناك شكلیات یجب على المجلس مراعاتها عند صیاغة الأوامر

تحمل مختصرة لاومصطلحات واضحة ومحدّدة و الأوامر صیاغة دقیقة بإستعمال عبارات

.أي غموض خاصة بالنّسبة لمسألة تنفیذها في الواقع

بناء على ذلك لا یجب للمجلس أن یحل محل المؤسسة المعنیة في إختیار التدابیر 

التقنیة اللازمة التي تسمح بتنفیذ الأمر الذي إتخذه، حیث یملك، مدیر المؤسسة المعنیة، 

دة للمنافسة وتعید التوازن التنافسي للسوق، الإختیار بین عدّة حلول تضع حدا للممارسات المقیّ 

وبذلك تبقي المؤسسة التي وجّه إلیها الأمر صاحبة القرار في إختیار الحل الأقل ضررا 

حیث یعترف مجلس المنافسة الفرنسي بأنّ الأمر یتعلق بوسیلة جد خطیرة یجب .بمصالحها

.1وء إلى أسلوب التعهداتإستخدامها بحذر ولهذا السبب یمیل المجلس إلى تفضیل اللّج

.382-381صصمرجع سابق، ،جلال مسعد زوجة محتوت-1
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 تمییزها عن العقوباتفكرة الأوامر و:

إنّ الغایة من توجیه الأوامر، هو وضع حد للممارسات المقیّدة للمنافسة فهي تدابیر 

اف الممارسة المقیّدة للمنافسة وقائیة فعلیة وبعدیة، تحمل المؤسسة المعنّیة بالعدول عن إقتر 

.1قة، وهي عكس العقوبات ذات الطّابع الرّدعي فحسبالعودة للحالة الساّبو 

بناء على ذلك تتمیز العقوبة الإداریة بغایتها القمعیة، فتعاقب على التقصیر في 

الإلتزام في حین أنّ التدابیر الإداریة المعنّیة ذات طبیعة وقائیة، لا تقصد قمع التقصیر في 

.الإلتزام، لكن الوقایة من وضعیة أكیدة الوقوع

نستخلص بذلك أنّ الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة الجزائري، تهدف لتحقیق غایة 

مؤقتا تصحیح الإختلال الذي یعتري لعبة المنافسة في السوق القرار المتضمن أمرا ضابطا

إعلامي وقائي، یمكن أن یشكل نهایة المتابعة، ویفقد الهدف من وجوده في حالة إحترام 

.2حالة عدم الإحترام، یشكل مرحلة سابقة للقرار المتضمن العقوبةمضمونه أو بالعكس في

الفرع الثالث

حدود سلطة إتخاذ الأوامر وتنفیذها

ز تعتبر سلطة إتخاذ الأوامر التي یتمتع بها مجلس المنافسة سلطة غیر مطلقة، وتمتا

.ضوابط لتنفیذهابأنّها مؤطرة تمارس وفق حدود و 

لأوامرحدود سلطة إتخاذ ا:أوّلا

نّ سلطة مجلس المنافسة بإتخاذ الأوامر محدودة ومقترنة بالظروف المستعجلة، ذلك إ

لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه وفي إطار إجراء موضوعي، كما لا یمكن 

لسلطات المنافسة إتخاذ الأوامر إلاّ في حدود ما یلزم لتحقیق الهدف الذي من أجله إتخذت، 

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 209.

.417قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -2



الفصل الثاني                                                             تطبیق العقوبات الإداریة في قانون المنافسة

-95-

قیید الذي تسببت فیه الممارسة المعنیة بالتالي لا ینبغى للمجلس أن یأمر بمعنى هدف فك الت

بحل تجمع أو إدراج  بند في عقد ینظم كیفیات حل نزاع لذا یمكن القول أن سلطة إتخاذ 

.1الأوامر مؤطرة و منظمة

تنفیذ الأوامر المتخذة من طرف مجلس المنافسة:ثانیا

متاز بسلطة النفاذ المباشر، أو إمتیاز الأولیة بما فیها إنّ تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ت

.العقوبات المالیة الواجبة النفاذ

للأطراف، غیر أنّ هذه القرارات لا یتم تنفیذها بمجرد صدورها بل یجب أولا تبلیغها 

عناوین أجال الطعن، أسماء وصفات و م تحت طائلة البطلان،یجب أن تتمحضر فضائي و 

47لها علي أن یتم تنفیذها وفقا للتشریع المعمول به وفقا لنص المادة الأطراف التي بلغت 

.122-08رقممن قانون المنافسة المعدلة بموجب القانون

لقد أكدّ مجلس المنافسة على إحترام وتنفیذ الأوامر حیث بإمكانه الحكم بعقوبة مالیة في 

المعدّل متعلق بالمنافسة، ال03-03رقممن الأمر45الحدود المنصوص علیها في المادة 

حیث تكون هذه العقوبة نافذة فورا أو نافذة عند عدم تطبیق الأوامر في الآجال التي ،3والمتمم

.یحدّدها المجلس

أخیرا نشیر إلى أنّه رغم ما تتمیز به قرارات مجلس المنافسة، كما سبق الإشارة إلیه، 

في شأن موضوع تنفیذ الأوامر بالنّفاذ المباشر، أو إمتیاز الأولیة فإنّه لا یمكن وقف تنفیذ 

ینطبق ئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمة و قرار من قرارات مجلس المنافسة إلاّ بأمر من ر 

الفقرة الثانیة وذلك وفقا لنص4حتى على قرارات فرض العقوبات المالیة والتهدیدیةهذا الأمر

.383جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

.20خالص لامیة، ساحي سیلیة، مرجع سابق، ص -2

.مرجع سابقالمعدّل والمتمم،،المنافسةالمتعلق ب، 03-03رقممن الأمر45نظر المادة أ-3

.384ص جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق،-4
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لا یترتب على "المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر63من المادة 

الطّعن لدى مجلس المنافسة وقف القرار المطعون فیه غیر أنّه یمكن لرئیس مجلس 

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر 15تتجاوز خمسة عشر قضاء الجزائر في أجل لا 

أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما 45،46المنصوص علیها في المادتین 

.1"تقضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

عدم تنفیذ الأوامر المتخذة من قبل مجلس المنافسةأثر:ثالثا

ر الصادرة عن مجلس المنافسة یؤدي إلى كما سبق الإشارة إلیه فإنّ عدم تنفیذ الأوام

كما "المتمم المعدّل و ،المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر45/2إعمال نص المادة

إمّا في الآجال التي یحدّدها عند و یمكن أن یقرّر المجلس عقوبات مالیة إمّا نافذة فورا

.2"عدم تطبیق الأوامر

منافسة الجزائري عندما یقوم بإصدار أمر، ولم إنطلاقا من هذه المادة یمكن لمجلس ال

-03رقممن الأمر58كل یوم تأخیر وفقا لنص المادة لىینفذ أن یحكم بغرامات تهدیدیة ع

یمكن لمجلس":على ما یلي12-08من القانون رقم 27بموجب المادة 3المعدّلة03

46و45یها في المادتین المنصوص علالمنافسة إذا تم تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤقتة

ت تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة جال المحدّدة، أن یحكم بغرامامن هذا الأمر في الآ

.4"دج من كلّ یوم تأخیر150.000خمسین ألف دینار و 

تجدر الإشارة أنّه یتضمن من أكثر من نصف عدد الملفات عدم تنفیذ الأوامر 

مالیة نتهي بها الأمر إلى الحكم بعقوبةیالمعروضة على مجلس المنافسة الفرنسي، لم 

.متمم، مرجع سابقالمعدّل و ال،المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممرالأمن 63المادة -1

.نفسهمرجع المتمم، المعدّل و ال،المتعلق بالمنافسة03-03رقممرمن الأ45/2المادة أنظر-2

.فسهنمرجع الالمعدّل والمتمم،،المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر58أنظر المادة -3

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ،12-08رقممن القانون27المادة -4
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لاسیما عندما تتقدم بتعهدات من شأنها وضع حد لآثار الممارسة على المنافسة، غیر أنه 

في بعض الحالات، تكتفي المؤسسات المعنیة بإنتظار القرار النهائي الذي یتخذه المجلس 

التي وجهت لها أوامر لا ، أما في الحالات الأخرى یمكن فإن المؤسسة 1في موضوع القضیة

.تهم ولا تكترث لتنفیذها خاصة إذا لم یتم تهدیدها بدفع غرامة مالیة أو عقوبة مالیة

2منافسةوفي كلّ الحالات وكما تم عرضه أعلاه یؤدي عدم الإمتثال لأوامر مجلس ال

بمعنى فرض المعدل والمتمم 03-03رقممرالأمن 48المادة و 45إلى إعمال نص المادة 

.3المجلس عقوبة مالیة أو غرامة تهدیدیة

التدابیر التحفظیة:رابعا

یتمثل الإجراء التحفظي في ذلك الإجراء الإستعجالي الذي یتخذه مجلس المنافسة 

عندما تبین الوقائع أنّ خطرا یهدّد الإقتصاد الوطني أو مصالح بعض الأطراف المتنافسة في 

سبب ضرّر متوقع لا یمكن إصلاحه، لا یتخذ السوق، أي أن یكون هناك خطرا محدّق ی

تضرر ا مأمجلس المنافسة الإجراء التحفظي من تلقائي نفسه، بل یجب أن یقدم الطرف 

إقتران تقدیم الإجراء التحفظي بناء على طلب من وزیر التجارة، وذلك معطلبا بهذا الشأن أو 

ل الإجراء التحفظي ألاّ یشترط لقبو یة مطروحة أمام مجلس المنافسة، و بوجود دعوى أصل

.4یكون المجلس قد فصل في الموضوع

5المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر46نظمت المادة 

دابیر التحفظیة، والتي یمكن إعتبارها نفسها الإجراءات التحفظیة المعروفة في تإجراءات ال

1- BOUTARD Labarde M/C, Canivet G,Claude…. , op.cit, pp 487-488.

.384جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -2

.المنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق ب03-03من الأمر رقم 48و 45أنظر المادتین -3

.72-71مرجع سابق، ص صفیلي سید علي،-4

.المعدّل والمتمم، مرجع سابق،، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 46أنظر المادة-5
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ى غایة الفصل في موضوع الدّعوى القانون، وهي مؤقتة تفرض على المؤسسات المعنیة إل

.المعروضة على مجلس المنافسة

وكمثال لذلك الإخطار الذي قدمه أمام مجلس الدّولة الفرنسي المتعامل في الإتصالات

Bouygues Télécom برفع دعوى في الموضوع مصحوبة بتدبیر تحفظي تجاه الممارسة

في iPhoneمعاملة التجاریة لمنتجات بشأن الAppleوOrangeالمتبعة من قبل المتعاملین

ممارسة مقیّدة للمنافسة بإعتبارهفرنسا أین إعتبر المشتكي أنّ عقد الشراكة بین المتعاملین، 

لوحد نتیجة تمثیل هذا الأخیر في فرنسا، وقدiPhoneبیع منتجات Orangeإحتكار المتعامل 

الموضوع بأنّ منتوجات بقرار لغایة الفصل في17/12/2008فصل مجلس الدّولة في 

iPhone یمكن بیعها من قبل أعوان إقتصادیین آخرین بدون عقد صفقة مع هذا الأخیر ولا

.1وحدهOrangeیمكن أن تكون حكرا للبیع من المتعامل 

المطلب الثاني

ت المالیة والعقوبات التكمیلیةالعقوبا

الممارسات المقیّدة زیادة على صلاحیات مجلس المنافسة في إصدار الأوامر لوقف 

للمنافسة، فإنّه في حالة أثبتت التحقیقات أنّ الأفعال المرتكبة تشكل إحدى الممارسات المقیّدة 

لتي تعتبر ، ا2سلطة توقیع عقوبات مالیةنّ مجلس المنافسة یملك صلاحیات و للمنافسة فإ

ذه العقوبات یمكن له إتخاذ عقوبات تكمیلیة یدرج المجلس جمیع هبمثابة عقوبات أصلیة و 

.3ضمن القرار التنازعي الفاصل في النّزاع

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 208.

.51یلة، مرجع سابق، ص یت عبد سلام كاتیة، الكوشة عقآ-2

.421قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأوّل

)العقوبات المالیة(وبات الأصلیة العق

متكاملین، الأوّل یتمثل في فرض ة المنافسة على محورین أساسیین و ترتكز سیاس

عقوبات مالیة والتي تتسم بالطابع الرّدعي والقمعي، أمّا الثاني فیقتضي حرمان المؤسسة

ذلك المحصل علیها من جراء سلوكها، و المرتكبة للممارسات المقیّدة للمنافسة من الفوائد

.1بفضل العقوبة المفروضة من طرف المجلس تطبیقا لقانون المنافسة

بناء على ذلك تتسم العقوبات المالیة  بالخاصیة الرّدعیة، الكفیلة بتحقیق هدفها و 

بما فیه الكفایة، حین یجب أن یتجاوز مبلغها مبلغ فیجب أن تكون العقوبة المالیة ردعیة 

الأرباح المحصل علیها من جراء إرتكاب الممارسات المخالفة للقانون أو تلك المرجوة من 

.خلال هذه الممارسات

كما أنّ التحالیل الإقتصادیة التي تقوم بها سلطات المنافسة أثبتت، أنّ الأرباح التي 

منافسة لصالح المؤسسات التي ترتكبها جدّ معتبرة من جهة ومن تدرّها السلوكات المقیّدة لل

جهة أخرى، كنتیجة لذلك فإنّ فعالیة العقوبات المالیة لا تحقق إلاّ إذا كان مبلغها یتناسب 

.مع إفتراض قیمة الأرباح التي یتم تحصیلها

على تشدید الأوروبي، متفقان من الإجتهاد القضائي الفرنسي و مع الإشارة إلى أنّ كلا

، العقوبة مع إلزام وضع وسائل تسهل عملیة الكشف على الممارسات المقیّدة للمنافسة

.2التنسیق مع مؤسسات المنافسةبتشجیع المؤسسات على التعامل و 

الحدّ الأقصى للعقوبات المالیة:أولا

لة في المتمثد الممارسات المقیّدة للمنافسة و یعتبر رقم أعمال المؤسسة المرتكبة لأح

إتفاقات محظورة أو تعسف ناتج عن الهیمنة على السوق أو إستغلال لوضعیة تبعیة 

.385جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

2- BOUTARD Labarde M/C, Canivet G,Claude…. , op.cit, p 491.
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إقتصادیة، أو عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي أو في حالة التجمیعات 

.فسة لحساب مبلغ الغرامات المالیةغیر القانونیة هو الأساس الذي حدّده في قانون المنا

إنتقد اوره أخذ بهذا الأساس على غرار المشرّع الفرنسي، الذي طالمالمشرّع الجزائري بد

بسبب سقف العقوبات المالیة التي تفرضها بعدم كفایتها لردع الممارسات المقیّدة للمنافسة، نتیجة 

لذلك عرف تعدیل جدیدة لرفع الحدّ الأقصى للغرامات المالیة، ولقد حذا حذوه المشرّع الجزائري 

.20081ثم 2003الأقصى للغرامة المالیة في سنة الذي عدّل الحد

عوامل  تقدیر العقوبات المالیة:ثانیا

إنّ تقدیر مبلغ العقوبة یقتضي البحث عن توافر شرط عام متمثل في وجوب تناسب 

الجزاء مع درجة جسامة المخالفة المنسوبة لمرتكبها، كما یقتضي العمل بمبدأ شخصیة 

.العقوبة

:ةقاعدة التناسبی-1

أخذ مجلس المنافسة الجزائري بدوره على غرار نظیره الفرنسي بمعیار التناسبیة، 

، هذا ما یظهر في حیثیات قراره 2بفرض تناسب المخالفة مع العقوبة المفروضة مع تفریدها

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99رقم 

إعتبارا أنّه یعتمد في تحدید مبلغ "ونیة لوحدة سیدي بلعباس الوطنیة للصناعات الإلكتر 

مدى تأثیرها على خطورة الممارسات التي یأخذ بها و الغرامة على مبدأ التدّرج بحسب 

.20084جوان 25لیأخذ بها رسمیا بموجب قانون .3"السوق

.380جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

2-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 213.

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة 1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99قراره رقم -3

.للصناعات الإلكترونیة لوحدة سیدي بلعباس

4-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 213.
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:مبدأ شخصیة الجزاء-2

المنافسة في إطار ما قدّمته تفرض العقوبة المالیة على المؤسسات المخالفة لقانون 

حدا بالنّسبة إلى ما نسب إلیها سة تتحمل مسؤولیة ما إرتكبته علىمن مساهمة، فكل مؤس

من وقائع فقط، ومغزى ذلك أن المؤسسات المرتكبة معا المخالفة لا تتقاسم بالتساوي 

دود ما قدّمته مسؤولیة دفع مبلغ العقوبة المالیة، بل تتحمل كلّ واحدة منها المسؤولیة في ح

من مساهمة في تنفیذ الممارسة المقیّدة للمنافسة، ویمكن أن تكون الوقائع المنسوبة إلى كلّ 

من المؤسسات المعنیة مجرّد تهاون وإهمال، كما یمكن أن تكون في شكل سلوك عمدي 

.ویمثل إدراك عواقب الممارسات ظرف مشدّد في تقدیر قیمة العقوبة المالیة

في هذا المجال أنه إذا كان تطبیق العقوبة المالیة لا یطرح أي إشكال ما یمكن قوله 

فإنّ تحدید هویة مرتكب المخالفة لیس بالأمر الهیّن، حیث یمكن أن تختفي الشخصیة 

لحلّ هذا الإشكال تطبق التي عادة ما تكون شركة تجاریة،المعنویة لمرتكب الممارسة

الإقتصادیة للمؤسسة، فتنسب الممارسات الإستمراریةالسلّطات الفرنسیّة والأوروبیّة معیار 

المقیّدة للمنافسة للشخصیة المعنویة التي أحیلت لها المؤسسة المخالفة إحالة قانونیة وفي 

غیاب مثل هذه الإحالة القانونیة، تنسب المخالفة للشخصیة القانونیة التي تضمن إستمراریتها

التأكد من الإنتفاء الفعلي والقانوني للمؤسسةالحلّ،یشترط إعمال هذایریة و التسو الإقتصادیة

.1المعنیة بالمتابعة

الفرع الثاني

العقوبات المالیة المقرّرة للممارسات المقیّدة للمنافسة

2المعدّل والمتمم المتضمن قانون المنافسة03-03رقممن الأمر56دت المادة حدّ 

لأعمال من غیر الرّسوم المحقق في الجزائر لآخر من رقم ا%12تقدیر العقوبة المالیة  بنسبة 

.391مرجع سابق، ص جلاّل مسعد زوجة محتوت،-1

.، المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 56دة أنظر الما-2
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سنة مالیة مختتمة محققة أو بغرامة تساوي على الأقل، ضعفي الرّبح المحقق بواسطة 

.1أضعاف هذا الرّبح)04(الممارسات المخالفة على ألاّ تتجاوز هذه الغرامة أربعة

ي الذي نص على والملاحظ هو أنّ المشرّع الجزائري أكثر صرامة من نظیره الفرنس

من رقم الأعمال المحقق على المستوى العالمي من %10ـللعقوبة المالیة بىالحد الأقص

.2غیر الرّسوم

بعین الإعتبار رقم الأعمال الأكثر إرتفاعا، وهو ذلك ذكما أنّ القانون الفرنسي یأخ

سابقة للسنة التي المحقق خلال إحدى السنوات المالیة المختتمة إبتداء من السنة المالیة ال

نفّذت فیها الممارسات المخالفة لقانون المنافسة لإعتبار السنة المالیة التي ستعتبرها سلطة 

المنافسة الفرنسیة مرجعا لحساب مبلغ العقوبة المالیة، وذلك بمنع المؤسسات الفرعیة التابعة 

.3للشركة الأم الإستفادة من الفوائد التي طالما تم التبلیغ عنها

نصت على أنّه إذا كان مرتكب المخالفة، لا 4السابقة الذكر56أنّ نص المادةكما

6.000,000ملایین دینار جزائري )06(یملك رقم الأعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة 

.5دج

62المادة كما أنّه تم إدراج حالة عدم إستكمال السنة المالیة لمؤسسة معینة بمقتضى

:التي تنص على ما یليالمتضمن قانون المنافسة 12-08رقمنقانو المكرّر من 

61و56السنوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد منفي حالة ما إذا كانت كلّ "

ي كلّ واحدة منها مدّة سنة فإنّه یتم حساب العقوبات المالیة غطمن هذا الأمر لا ت62و 

م الأعمال من غیر الرّسوم المحقق في الجزائر المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رق

.6"خلال مدّة النشاط المنجز

.34روزة، مرجع سابق، ص شعبوني بومرار حكیم، -1

.387مرجع سابق، ص جلاّل مسعد زوجة محتوت،-2

3- BOUTARD Labarde M/C, Canivet G,Claude…. , op.cit, p 494.

.، المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 56أنظر المادة -4

.35روزة، مرجع سابق، ص شعبوني بومرار حكیم، -5

.مرجع سابق،المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة،، 03-03الأمر رقم مكرر من 62المادة -6
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الجدیر بالذكر أنّ حساب العقوبة المالیة لا یثیر أیّة صعوبة، إستنادا إلى رقم أعمال 

المؤسسة في حالة مزاولتها لنشاط واحد غیر أنّ الوضع لا یكون نفسه في حالة مزاولتها لعدّة 

.نشاطات

جتهاد الفرنسي في هذه المسألة، فبعدما فصلت محكمة الإستئناف لقد فصل الإ

بباریس إستنادا إلى مبدأ التناسبیة، بأنّ رقم الأعمال الواجب أخذه بعین الإعتبار، هو ذلك 

ذلك ،الفة عرفت هذه المحكمة عن موقفهاالرّقم المحقق في القطاع، الذي إرتكبت فیه المخ

في قراره الذي یقضي بالأخذ بعین الإعتبار رقم الأعمال من خلال مساندة مجلس المنافسة 

الإجمالي للمؤسسة المرتكبة للمخالفة دون التمییز بین قطاعات النشاط المختلفة التي 

كما أنّ اللجنة الأوروبیة أقرّت تمدید محل العقوبة المالیة إلى المؤسسات التي ،1تمارسها

قم بتسهیل إرتكابالتي لم تالمقیّدة للمنافسة و ذ الممارسات ساهمت بشكل غیر مباشر في تنفی

cartelذلك في قضیة و .إتفاق محظور des peroxy des organiques 2003سنة

إعتنت بمتابعة القرارات ت بتنظیم الإجتماعات في محلها، و حیث قامت بمعاقبة شركة تكفل

.2المتخذة أثناء تلك الإجتماعات

الغرامات التهدیدیة:أولا

نب العقوبات المالیة، یتمتع مجلس المنافسة الجزائري بسلطة فرض غرامات إلى جا

وم تأخیر، إذا دج عن كلّ ی150.000تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسون ألف دینار 

45المنصوص علیه في المادتین الإجراءات المؤقتة في الآجال المحدّدةلم تنفذ الأوامر و 

.3من قانون المنافسة46و

بهاالإدلاءغرامات التصریح بمعلومات خاطئة أو التأخیر في :ثانیا

دج عن كلّ یوم تأخیر ضدّ 100,000یفرض المجلس غرامات تهدیدیه لا تقل عن 

المؤسسات، التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة

.388جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

2-BOUTARD Labarde M-C, Canivet G,…. ....., op.cit, p 495.

.المعدّل والمتمم، مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة،03-03رقممن الأمر46و 45نظر للمادتین أ-3
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.1لومات المطلوبة في الآجال المحدّدة من قبل المقررأو تتهاون في تقدیمها، أو التي لا تقدّم المع

الغرامات المقررة للأشخاص المساهمین في الممارسات المقیّدة للمنافسة:ثالثا

یعاقب كلّ شخص طبیعي یساهم شخصیا في تنظیم هذه الممارسات، أو تنفیذها 

.2دج200,000بغرامات مالیة تقدر بملیوني دینار بإستعمال الطرق الإحتیالیة،

وما )ملغى(المتعلق بقانون المنافسة 06-95رقم تجدر الإشارة أنّه خلافا للأمر

شخصیا اینص علیه المشرّع الفرنسي فإنّ الأشخاص الطبیعیة المذكورة أعلاه الذین شاركو 

محل متابعات جنائیة في ظل قانون افي تنظیم الممارسات المقیّدة للمنافسة، لم یعودو 

.3یدالمنافسة الجد

بدون ترخیصللتجمیعاتالغرامات المقررة:رابعا

تقدر الغرامة المقررة لعملیات التجمیع التي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة 

من رقم الأعمال من غیر الرّسوم المحققة بالجزائر، خلال آخر سنة مالیة %7بنسبة

ذلك لتابعة عن هذا التجمیع و لمؤسسة امختتمة ضدّ كلّ مؤسسة طرف في التجمیع أو ضدّ ا

.4متمممعدّل و 03-03رقممن الأمر61طبقا للمادة 

غرامة عدم الإلتزام بشروط منح الترخیص بالتجمیع:خامسا

یتمثل جزاء هذه المخالفة في فرض غرامة مالیة یمكن أن تصل إلى نسبة خمسة 

خر سنة مالیة مختتمة، من رقم الأعمال من غیر الرّسوم المحقق في الجزائر خلال آ05%

رقممن الأمر62المادة 5ضدّ كلّ مؤسسة طرف في التجمیع أو تكونت من هذه العملیة

.126-08رقممتمم بموجب قانونالمعدّل و المتعلق بالمنافسة ال03-03

.319جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص -1

.38روزة، مرجع سابق، ص شعبوني بومرار حكیم، -2

3-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 212.

.مرجع سابقالمعدّل والمتمم،المتعلق بالمنافسة،،03-03رقممن الأمر61نظر المادة أ-4

.35روزة، مرجع سابق، ص شعبوني بومرار حكیم، -5

.مرجع سابقالمعدّل والمتمم،المتعلق بالمنافسة، ، 03-03رقممن الأمر62أنظر المادة -6
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أخیرا وما یمكن أن نخلص إلیه في هذا المقام، هو أنّ القانون حدد سقف العقوبة 

وهو ما أخذ به المشرّع 1رك مجال تحدیدها ما دون ذلك لمجلس المنافسةالمالیة المقرّرة ویت

.2مسببةجعله من كلّ عقوبة مالیة وحیدة و الفرنسي الذي ی

الفرع الثالث

خصائص العقوبات الأصلیة

تتمیز بأنّها عقوبات مالیة، تخوّل مجلس المنافسة الجزائري بإتخاذها على غرار 

.الجهات القضائیة

بات الأصلیة هي عقوبات مالیةالعقو :أولا

للخزینة العامة وهذا دفعت، ىولعقوبات مالیة بالدرجة الأالأصلیةتعتبر العقوبات 

المذكورة ، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر56ما بینته المادة 

ي تعتبرها كذلك من التقنین التجاري الفرنسي التL464-2.Iالمادةالتي تقابلها3أعلاه

عقوبات مالیة فلا یملك مجلس المنافسة أن یصدر عقوبات تمس حرّیة الأشخاص الطبیعیة، 

ولا أن یحكم بتعویضات لصالح الأطراف المتضرّرة، كما لا یستطیع إبطال التصرفات 

.المترتبة عنها

العقوبات الإداریة عقوبات ذات طابع إداري:ثانیا

ب لمجلس المنافسة لا یفهم منه أنّه في مركز مساوي  للجهات إنّ منح سلطة توقیع العقا

القضائیة التي منه یعتبر توقیع العقاب من إختصاصها الخاص، وهذا ما أكدّه مجلس المنافسة 

سبتمبر 30المؤرّخ في D-04-45الفرنسي الذي حدّد طبیعة تدّخله التنازعي في قرار رقم 

لیس قضائي صادر عن ع عقابي، هو قرار إداري و ذو طاب، للقول أن قراره وإن كان2004

هیئة معاقبة للممارسات المقیّدة للمنافسة دفاعا عن النّظام العام الإقتصادي، والتي تمّكن 

التقنین التجاري من461L./1لمادة االمجلس كسلطة ضبط السوق، كما یفهم من نص 

1-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 212.
2-BOUTARD Labarde, op.cit, p 502

.مرجع سابق،المتممالمعدّل و المتعلق بقانون المنافسة، ،03-03رقممن الأمر56أنظر المادة - 3
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ي فالعقوبات المالیة التي یتخذها ذات الفرنسي بأنّ هذه الأخیرة هي سلطة إداریة مستقلة، وبالتال

طابع إداري بدورها، وأمّا القانون الجزائري یعتبر كذلك مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، فإنّ 

.1العقوبات التي یتخذها تكتسي طابعا إداریا كذلك

الفرع الخامس

العقوبات التكمیلیة

المتمم المعدّل و بالمنافسة المتعلق03-03رقملأمرمن ا45/03لقد تضمنت المادة 

یمكنه أیضا أن یأمر بنّشر قراره أو مستخرجا منه و .....":العقوبات التكمیلیة وذلك بنّصها

.2"أو توزیعه أو تعلیقه

یمكن إذن لمجلس المنافسة توقیع عقوبات غیر مالیة تتمثل في نشر القرارات بشأن 

الغایة من نشر الحكم توزیعها أو تعلیقها و ات منها أوالممارسات المقیّدة للمنافسة أو مستخرج

،حیث یصیب الأعوان الإقتصادیین المخالفین في فحة الممارسات المقیّدة للمنافسةهي مكا

.إعتبارهم

یكون نشر الحكم بالإدانة في الجرائد، أما التعلیق فیكون في الأماكن التي یعینّها 

رة الرّسمیة للمنافسة هي الوسیلة الأساسیة المجلس كمقر المؤسسة المخالفة وعادة ما تكون النش

-11رقممن المرسوم التنفیذي04لنشر قرارات مجلس المنافسة، وذلك طبقا لنص للمادة 

آراء مجلس التي تنص على أنّ قرارات و 3المتضمن إنشاء النشرة الرّسمیة للمنافسة242

نظمة والمنشورات وكلّ التعلیمات والأىالمنافسة، تنشر ضمن هذه النشرة بالإضافة إل

الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا قرارات وآراء سلطات الضبط القطاعیة، 

.4وتكون المصاریف المتعلقة بهذه الإجراءات على عاتق المؤسسة المدانة

.424مرجع سابق، ص قوسام غالیة،-1

.مرجع سابق،ل والمتممالمتعلق بالمنافسة، المعدّ ، 03-03رقممن الأمر45/3نظر المادة أ-2

یتضمن إنشاء النشرة الرّسمیة للمنافسة ،2011یولیو 10مؤرخ في 242-11من مرسوم تنفیذي رقم 04أنظر المادة -3

.2011یولیو 13الصادر بتاریخ ، 39عدد ج ال.ج.ر.ویحدّد مضمونها وكیفیات إعدادها، ج

.149-148ص مرجع سابق، صخمة جمال،ببن -4
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التي یستخلص 1من التقنین التجاري الفرنسي.464.2,1.5Lنّص المادةویقابل

المنافسة تستطیع بدورها نشر وتوزیع أو تعلیق قراراتها أو مستخرجا منها تبعا منها أنّه سلطة 

للكیفیات التي تحدّدها ویمكن لها كذلك أن تأمر بإدراج القرار أو مستخرجا منه في التقریر 

ریة المؤسسة، حول عملیات السنة المعد من طرف المسیرین أو مجلس الإدارة أو مجلس مدی

.اتق الشخص المعني بالأمرتقع المصاریف على عو 

تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة أن تأمر بنشر قرارها في الصحف الوطنیة، أو 

الجهویة أو المحلیة أو المنشورات المهنیة أو المتخصصة أو الجمعویة أو بحسب الأسواق 

المعنیة بها، أو بحسب المصالح الواجب حمایتها أو بحسب الأهمیة البیداغوجیة التي 

.عطیها السلطة لقراراتهات

تعتبر الإجراءات المتعلقة بالنّشر جزاءات مستعجلة، أي یمكن أن یؤمر بها دون أن 

.2تقرر السلطة توجیه أوامر إلى معنیین بالأمر أو تسلیط الجزاء أو تسلیط جزاء مالي علیهم

الفرع السّادس

الإجراءات التفاوضیة لفض منازعات مجلس المنافسة

التفاوض من أهم الطّرق التي أثبتت نجاعتها في تنظیم العلاقات الإجتماعیة تعدّ تقنیة 

المختلفة في عصرنا الحالي لتتدّخل كذلك في المجال القانوني، كالتفاوض في مجال تسویة 

.3النّزاعات أمام القضاء أو خارجه

وقانون المنافسة لیس بمنأى عن هذه الظاهرة بإعتبارها آلیات لفض منازعات 

نافسة بإعتبارها حلول توافقیة بین مجلس المنافسة والمؤسسات المرتكبة للممارسات الم

المنافیة للمنافسة، وبالتالي تفادي الدّخول في منازعة مع مجلس المنافسة والتخفیف علي 

1-Art L.464.2.1.5 code de commerce français, modifier et complété, (www.Legifranc

e.gouv.fr)

.427قوسام غالیة، مرجع سابق، ص -2

، العدد لأعمالمجلة البحوث في العقود وقانون امنازعات مجلس المنافسة، لفضالتفاوضیة الآلیاتنموشي حبیبة، -3

.67ص،2017جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، جوان الثاني، كلیة الحقوق،



الفصل الثاني                                                             تطبیق العقوبات الإداریة في قانون المنافسة

-108-

القضاء، والتفرّع للقضایا العویصة التي تتطلب وقتا طویلا لحلّها، إلى جانب تسهیل عملیة

تفادي إهدار الإمكانیات المادّیة الهائلة التي تستوجبها عملیة الفصل لیل و الحصول على الدّ 

.1في النّزاع

التفاوضیة أو البدیلة أصبحت أمرا لا ما حد الآلیاتإیمانا من المشرّع الجزائري بأنّ 

الخیار عنه في التطوّرات الإقتصادیة الرّاهنة، فهي لیست خیار إحتیاطي جاء لیحلّ محلّ 

إنّما هي آلیات وخیارات موازیة ومصاحبة تبقى بجوار الخیار الأصلي الذي یبقي و الأصلي، 

المنافسة المتضمن قانون03-03رقممن الأمر60عاملا فقد أخذ المشرّع  بموجب المادة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرّر تخفیض مبلغ "المعدّل والمتمم بهذه الآلیات بنصها المادة 

كم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء الغرامة أو عدم الح

تتعهد بعدم إرتكاب المخالفات عاون في الإسراع بالتحقیق فیها و التحقیق في القضیة أو تت

.2"المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

عة المخالفات لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكن طبی

إجراء نّ المشرّع أخذ بإجراء الإعفاء وإجراء التعهدات و بناء على هذه المادة یتبیّن أرتكبة، و الم

.عدم الإحتجاج على المآخذ

الذي یعتبر و L444.2أمّا المشرّع الفرنسي فقد أشار إلى هذا الإجراء في المادة 

اقیات مخالفة، كجائزة أو مقابل  لفائدة المؤسسات التي تعمل على  فض كلّ تواطأ أو إتف

یستمد المشرّع الفرنسي مبدأ الملائمة إحترام قواعد المنافسة الحرّة والنّزیهة و وبالنّتیجة تشجیع

.في تقدیر درجة الإعفاء ذلك بالإعتماد على مدى التبلیغ بالمخالفات المرتكبة

دراسة مقارنة بین القانونین (،شیخ أعمر یاسمینة، الإجراءات تفاوضیة والطرق بدیلة لحلّ النزاعات في قانون المنافسة-1

عبد جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1، العدد 9المجلد ،للبحث القانونيةالأكادیمیالمجلّة ،)الفرنسي والجزائري

.182ص ، 2018بجایة،الرحمن میرة، 

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، 03-03رقممن الأمر60المادة -2
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بشكل دقیق الشروط اللازمة الإستفادة منظ أنّ المشرّع الجزائري لم یحدّدالملاح

بتحدید الشروط العامة لتطبیق إجراء الرأفة وقد لي والجزئي من العقوبة، بل إكتفىالإعفاء الك

عمم هذا الإجراء على كافة أنواع الممارسات المقیّدة للمنافسة دون أن تخص ممارسة وحدها 

.1بهذا الإجراء

إجراء عدم معارضة المآخذ:أوّلا

لا تعترض على المآخذ المسجلّة علیها، یهدف هذا الإجراء إلي تمكین كلّ مؤسسة 

یتم بموجبها تحدید المبلغ والمبلغة لها من الحصول على إقتراح من المقرّر للقیام بمصالحة،

الأقصى والأدنى للعقوبة المالیة التي سوف تلحقها في المقابل، تتعهد المؤسسة بتغییر أو 

المراد تخفیضها بكلّ شفافیة تعدیل سلوكها المستقبلي، فتقوم بالتفاوض على العقوبة 

.2وطمأنینة، لأنّها على درایة مسبقة بمقدار الغرامة التي كان بالإمكان الإلحاق بها

الإسراع في التحقیق لصالح هذا الإجراء هو تخفیف العقوبة، و إذن الغایة من 

.3المؤسسة مرتكبة المآخذ المسجلة

2015أوت 6لحة بموجب قانون أمّا في القانون الفرنسي فلقد إستحدث إجراء المصا

4.المتعلق بالتنمیة النّشاط والمساواة في الفرص الإقتصادیة والمعروف بقانون ماكرون

إجراء العفو أو الرّأفة:ثانیا

إنّ إثبات وجود ممارسات منافیة بین الفاعلین لیس بالأمر الهیّن، أمام الخطورة التي 

منافسة، فأجاز المشرّع منح إعفاء كلي أو جزئي  تشكلّها هذه الممارسات على الإقتصاد وال

من العقوبات المالیة للمؤسسة التي قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة، إذا ساهمت 

تتوفر في إثبات وقوع الممارسات المحظورة وتحدید مرتكبیها من خلال تقدیم معلومات لم

.79-68ص ص مرجع سابق،نموشي حبیبة،-1

.185شیخ أعمر یاسمینة، مرجع سابق، ص -2

3-ZOUAIMIA Rachid,Le droit de la concurrence, op.cit,p 217.

4-LOI N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances

économiques: https://www.legifrance.gouv.fr/...
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التعهد بعد إرتكاب المخالفات تعاونها في الإسراع بالتحقیق و لمجلس المنافسة، من قبل و 

.1المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة في المستقبل

تستفید من الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالیة المؤسسة التي تتعاون مع 

.2مجلس المنافسة في هذا الإجراء

ة بناء على ما تقدّم فلكي تستفید المؤسسة المعنیة من هذا الإجراء یجب تتوفر عدّ 

:شروط وهي

 بالنّسبة لطبیعة الممارسة المقیّدة للمنافسة لا یعمل بإجراء العفو إلاّ في حالة تكییف

.الممارسة على أنّها إتفاق مقیّدة للمنافسة

 للمؤسسة التي بالنسبةبالنّسبة لتقنیة الإستفادة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة

:كون الإستفادة من الإجراء وفق  حالتینتبادر بالتبلیغ عن إتفاق محضور فی

:حالة الإعفاء الكلي  من العقوبة-أ

المعني، فإنّه على أیّة معلومة تتعلق بالإتفاقفي حالة عدم توفر سلطة المنافسة

یشترط على المؤسسة التي تقوم بالتبلیغ أوّلا عن الإتفاق هي الوحیدة التي تستفید من الإعفاء 

أن تكون المعلومات والأدّلة المقدّمة مناسبة لمباشرة التدّابیر الكلي من العقوبة، ویجب

.اللاّزمة وفق لما ینص علیه قانون المنافسة

أمّا إذا كانت سلطة المنافسة تتوفر على معلومات بشأن الإتفاق، لكنها غیر كافیة 

ن للقول بوجود مخالفة لأحكام قانون المنافسة، یشترط كذلك على المؤسسة المستفیدة م

الإعفاء الكلّي أن تكون الأولى التي تقوم بالتبلیغ عن الإتفاق، وأن لا تكون ثمة مؤسسة قد 

.إستفادت من إمكانیة العفو الكلي من العقوبة وفقا للحالة الأولى

.70نموشي حبیبة، مرجع سابق، ص -1

2-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p 217.
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:حالة الإعفاء الجزئي من العقوبة-ب

ا تستفید من هذا الإجراء كلّ المؤسسات التي لا تتوفر على الشروط المنصوص علیه

سابقا والخاصة بالإعفاء الكلي من العقوبة، وتتمكن من تقدیم معلومات جدیدة تدّعم عمل 

.1سلّطات المنافسة للكشف عن وجود الإتفاق المزعوم

إجراء التعهد:ثالثا

التعهدّات عبارة من نوع من الوعود المكتوبة والممضي علیها من طرف المؤسسات 

المنافسة، تلتزم من خلالها بتحسین تصرّفها في المستقبل، المرتكبة للممارسة مخالفة لقانون 

وعدم المساس بمبدأ حریّة المنافسة أو تفادي الممارسات المقیّدة للمنافسة، إذ مقابل هذه 

وعدم النطق بأي التعهدّات یمكن لمجلس المنافسة أن یقرّر إنهاء الإجراءات المتخذة،

سة لهذه التعهدّات یجعلها ملزمة تجاه المؤسسات ، مع الإشارة أنّ قبول مجلس المناف2عقوبة

.3المعنیة

وم مجلس المنافسة بتحقیق معیّن إنّ إجراء التعهدّات یتم خلال إجراء محدد، فعندما یق

قبل وصوله إلى الحجج والبراهین یكون على علم بوجود ممارسات مخالفة لقواعد قانون و 

ن كلّما كان موضوعها خارجا عن نطاق المنافسة، وتجدر الإشارة إلى أنّ التفاوض ممك

كبائر المخالفات ألحقت ضررا ملموسا بالإقتصاد، ولذلك لا یطبق إجراء التعهدّات إلاّ على 

.4أنواع معینة من المخالفات والإعتراض التي یبرّرها سلطة المنافسة

.184ص شیخ أعمر یاسمینة، مرجع سابق،-1

.71نموشي حبیبة، مرجع سابق، ص -2

3-ZOUAIMIA Rachid, Le droit de le concurrence, op.cit, p 218.

.72نموشي حبیبة، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثالث

الرّقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة

قرر صادر عن مجلس المنافسة في نسخة واحدة تحفظ مع محضر یتم تحریر كلّ م

الجلسة وتحتوي على رقم تسلسلي یلائم طبیعة القضیة وتبلغ هذه القرارات إلى المدیریة 

الفرعیة للمنازعات والعلاقات مجلس المنافسة، التي تعود لها صلاحیة تنفیذ قرارات المجلس 

التجارة یریات التابعة للإدارة المركزیة بوزارةوالتي تعدّ من بین المدابعة تطبیقها،ومت

یتم التبلیغ عن طریق رسالة موصي علیها مع العلم 1الموضوعة تحت سلطة الوزیر

.بالوصول

یعدّ تبلیغ قرارات مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة عن طریق محضر قضائي 

من 47/2المادة ب نّصفحس2لتنفیذها، ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان

آجال الطعن وكذلك أسماء الجهات المعدّل والمتممالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقمالأمر

.3المرسل إلیها وصفاتها وعناوینها

ویعتبر التبلیغ قرینة قاطعة في مواجهة أطراف القضیة بتسلیهم لتلك القرارات ویعتبر 

.4ح لهم لإستئناف قرارات مجلس المنافسةكذلك نقطة إنطلاق لحساب میعاد الطّعن الممنو 

الفرع الأوّل

تكریس حق الطّعن في قرارات مجلس المنافسة

قام المشرّع الجزائري بالنص على المنازعات التي تثیرها قرارات مجلس المنافسة 

السابق الذكر، حیث ، المتضمن قانون المنافسة،المعدّل والمتمم03-03رقمبموجب الأمر

قارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في قانون الجزائري والقانون الم-1

عوان الإقتصادیین والمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الخاص، تخصص علاقات الأ

.180ص،2013الجامعیة 

.56یت عبد السلام كاتیة، الكوشة عقیلة، مرجع سابق، ص آ-2

.المعدّل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة،03-03رقممن الأمر47/2المادة أنظر -3

.181شفار نبیلة، مرجع سابق، ص -4
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العاديختصاص مراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بین القضاءتم توزیع إ

فیما یخص الطّعون المتمثل في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة)أصلي(

الموجهة ضدّ قرارات المجلس الخاصة، بوضع حدّ للممارسات المقیّدة للمنافسة أو معاقبتها 

ة صادرة عن الغرفة عن بالنقض بدورها كقرارات قضائیكقاعدة عامة، والتي تكون محلّ ط

بین مجلس الدّولة الذي العاصمة أمام المحكمة العلیا، و قضاء الجزائرالتجارة لمجلس

.1یختص بالطّعن في قرارات رفض التجمیع الصادرة عن مجلس المنافسة

نافسة أنّه وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الموقف أنّ رغم تكییف المشرّع لمجلس الم

سلطة إداریة مستقلة، كان من المنطقي أن یرجع إختصاص النّظر في الطّعون ضدّ قراراته 

، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 01-98وفقا للقانون العضوي رقم لمجلس الدّولة

.، المعدل والمتمم2وتنظیمه وعمله

ون ضدّ قرارات غیر أنّ هذا الأخیر خرج عن الأصل بمنحه سلطة النّظر في الطّع

بذاك یكون اء الجزائر و مجلس المنافسة للقضاء العادي  في الغرفة التجاریة لمجلس قض

منحه للقضاء مجلس المنافسة من مجلس الدّولة و المشرّع قد نقل إختصاص مراقبة قرارات 

بتبنّیه هذا الموقف یكون المشرّع قد وقع في بني بذلك موقف المشرّع الفرنسي و العادي، مت

م الدّستوریة بخرقه لقاعدة تدّرج القوانین، كون أنّ إختصاص مجلس الدّولة تمّ تحدیده عد

.بقانون عضوي أمّا إختصاص الفصل العادي بالنّظر في الطّعون جاء بقانون عادي

الإختصاص الأصلي للقاضي العادي:أولا

:متمم أنّهالمعدّل والالمتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر63تنص المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة قابلة للطّعن أمام "

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة أو من  

.400-399ص جلاّل مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص-1

، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998مایو 30مؤرخ في 01-98رقم العضويقانونال-2

.، المعدل والمتمم1998یونیو 01، الصادر في 37عدد ج .ج.ر.ج
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الوزیر المكلّف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحد إبتداءا من تاریخ إستلام 

.1.."....القرار

في الطعون بالنظرص مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریةتكما یخ

بالتدابیر الوقائیة التي یتخذها مجلس المنافسة للحدّ من الممارسات المقیّدة للمنافسة سواء كانت 

، ولكون هذه التدابیر 2من قانون المنافسة46و45أوامر أو تدابیر مؤقتة حسب نص المادتین 

لمؤقتة قرارات إداریة فردیة فإنّه یجب أن تتضمن تسبیبا وذلك لكونه من شروط صحة القرار ا

الإداري، كما یمكن أن یكون للأطراف المعنیة بهذه التدابیر أن تقدّم طعنا ضدّها أمام القضاء 

المتمم التي المتعلق بالمنافسة المعدّل و 03-03رقممن الأمر63/2حسب ما ورد في المادة 

من هذا الأمر في 46یرفع الطّعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة "نص ت

.3"أجل عشرین یوما

إنّ تخویل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة النّظر في المنازعات قرارات 

لیس القضیة بصفة إبتدائیة ونهائیة، و ر في ظمجلس المنافسة، یجعل من هذه الأخیرة تن

ونا عند النّظر في هذه الطّعون جة ثانیة للتقاضي عند مباشرة السلّطات المخوّلة لها قانكدر 

.4تقرّر إمّا تعدیل أو تأیید القرار المطعون فیه أو إلغائهو 

للقاضي الإداري)يئالإستثنا(الإختصاص المبدئي:ثانیا

لس الدّولة سوى إن قانون المنافسة الجزائري نجد أنّ المشرّع الجزائري لم یخوّل لمج

الإقتصادیة، طبقا لنص المتعلقة برفض التجمیعاتقراراتإختصاص النّظر في الطّعن ضدّ 

وبذلك یكون قد قلّد ،5المعدّل والمتمم،المنافسةالمتعلق ب03-03رقممن الأمر19المادة 

.المشرّع الفرنسي تقلیدا حرفیا

.مرجع سابق،المعدّل والمتمم،المنافسةبالمتعلق ،03-03رقممن الأمر63المادة -1

.مرجع نفسهالالمتمم، ، المعدّل و منافسة، المتعلق بال03-03رقم من الأمر46و 45أنظر المادتین - 2

.مرجع نفسهالالمتمم، معدّل و ، المنافسةالمتعلق بال03-03رقممن الأمر63/2المادة -3

.44مرجع سابق، ص واري صونیة،بلعواش ملیكة،-4

.مرجع سابق،المنافسة، المعدّل والمتممالمتعلق ب، 03-03رقممن الأمر19ةنظر المادأ-5
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علق بالمصلحة العامة للإقتصاد ولعلّ هذا الإسناد یجب تبریره في كون التجمیع یت

.1الوطني، ویدخل كذلك في مجال نشاط المنافسة في السوق

ثانيالالفرع

إجراءات الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة

نظرا للطابع الخاص الذي تتسم به قواعد قانون المنافسة أشار المشرّع إلى جملة من 

المعدّل ،المتعلق بالمنافسة03-03قمر باعها ضمن الأمرالقواعد الإجرائیة التي یجب إت

دة في مع الإحالة إلى الجانب أخذ إلى القواعد العامة الوار 702إلى 63المتمم في المواد و 

بین القواعد الإجرائیة المتبعة ریة، في هذا الصدّد میّز المشرّعالإداقانون الإجراءات المدنیة و 

قة بالموضوع عن تلك الصادرة ضدّ الإجراءات أثناء الطّعن في قرارات مجلس المنافسة المتعل

.التحفظیة

لمتعلقة بالموضوعالإجراءات الخاصة بالطعون ضدّ القرارات ا:أوّلا

ى یرفع الطّعن بعریضة مكتوبة موّقعة شخصیا أو عن طریق توكیل محامي، تودع لد

سخ بعدد ناع العریضةیحدد تاریخ الجلسة مع إیدكتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر و 

بذلك یقوم صاحب الدّعوى بتبلیغ رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلّف بالتجارة الأطراف، و 

بنسخة من العریضة، وبعد ذلك یمكن لرئیس مجلس المنافسة إرسال ملف القضیة إلى رئیس 

كما للمستشار المقرر إرسال جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین الأطرافّ إلى الغرفة،

.المكلّف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسةالوزیر 

الإجراءات الخاصة بالطّعون ضدّ القرارات المتعلقة بالإجراءات المؤقتة:ثانیا

تخضع كذلك الطّعون ضدّ القرارات الخاصة بالإجراءات المؤقتة للقواعد العامة، إلاّ 

ما فحسب نص یو 20هو میعاد الطّعن الذي یكون في أجل أنّها تختص بإجراء خاص بها، و 

.51-50ص ص ساحي نبیلة، مرجع سابق،خالص لامیة،-1

.مرجع سابقالمعدل والمتمم،المنافسة،المتعلق ب،03-03رقممن الأمر70إلى 63نظر إلى المواد من أ-2
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.1المعدّل والمتمم،المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر63المادة 

تنفاذ إجراءات التبلیغ للطّعون والتأكد من صحتها أمّا الفصل في الطّعن فیكون بعد إس

توفرها على جمیع الشروط القانونیة، یمرّ رئیس مجلس قضاء الجزائر أو أحد مستشاریه و 

.2التحقیق ودراسة الطّعن وتقدیم الملاحظات وتنظیمه للجلساتبالنّیابة إلى مرحلة

الفرع الثالث

حدود سلطات كلّ من القضاء العادي والقضاء الإداري

تتمثل السلطات المخوّلة للقضاء سواء القضاء العادي، أو القضاء الإداري، إمّا في 

.تأیید قرار مجلس المنافسة أو تعدیله أو إلغائه

لقاضي العاديسلطات ا:أوّلا

كما سبق الإشارة إلیه إنّ الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر تنظر في منازعات 

قرارات مجلس المنافسة بصفة إبتدائیة ونهائیة، ولیست كدرجة ثانیة للتقاضي وبذلك تقرر إمّا 

.تعدیل أو تأیید القرار المطعون فیه أو إلغائه

:تأیید أو تعدیل قرار مجلس المنافسة-1

ذلك و 3القرار تخفیفا أو تشدیدا، وفق مقتضیات القضیةییفهاكلتتدّخل القاضي ی

.4إعادة تكییفها من جدیدعادة تقدیر الوقائع والإجراءات و بإ

:إلغاء القرار-2

یمارس قاضي مجلس قضاء الجزائر الرّقابة على القرارات الصادرة عن مجلس 

الخارجیة ظر في مدى مشروعیة الدّاخلیة و ینالمنافسة، بإستخدام تقنیات القاضي الإداري، ف

.5للقرار للتوّصل لإمكانیة إصدار قرار الإلغاء

.مرجع سابق،المنافسة، المعدّل والمتممالمتعلق ب، 03-03رقممن الأمر63المادة -1

.43بلعواش ملیكة، واري صونیة، مرجع سابق، ص -2

.44-43، ص صنفسهمرجع ال-3

.112ع سابق، ص جسوهیلة، مر تزقارت فریزة، إبرسیان-4

.110ص ، نفسهع جمر ال-5
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السلطات القاضي الإداري:ثانیا

ینظر مجلس الدّولة في الطّعون المقدّمة أمامه بشأن قرارات رفض عملیات التجمیعات

.غیهه أن یؤكد قرار المجلس أو یللدیة الصادرة عن مجلس المنافسة، و الإقتصا

:تأیید القرار-1

یؤكدّ مجلس الدّولة قرار مجلس المنافسة فالقاضي یرفض التجمیع أو یرخص به، في 

03-03رقمحالة تأكده من إحترام مجلس المنافسة للإختصاصات التي منحها إیّاه الأمر

المعدّل والمتمم والنّصوص المطبقة علیه، ومدى إحترامه للإجراءات ،المتعلق بالمنافسة

شكلیات المفروضة قانونا، كما یبحث في الدّفوع المثارة حول تطبیق مجلس المنافسة للقواعد وال

.القانونیة

:إلغاء القرار-2

في حالة إتضح أن قرار عملیة التجمیع مشوب بعیب من عیوب المشروعة، كتلك 

یلغي المتعلقة بالإجراءات وعدم إحترام مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة، فإنّ مجلس الدّولة

.1قرار رفض التجمیع، الصادر عن مجلس المنافسة

.46-45ص صبلعواش ملیكة، واري صونیة، مرجع سابق،-1





خاتمة

-118-

:خاتمة

بقین، هو أنّ المشرّع أخیرا ما یمكن إستنباطه من جملة ما تم تحلیله في الفصلین السّا

لا بذاته، فقد أخذ بها في منضومته القانونیة ع تقنینا للعقوبات الإداریة مستقبإن لم یضالجزائري و 

ات على الفرد إنعكاسمالها من بها في موجهة مرتكبي المخالفات و یقینا منه أنّه لا مناص للعمل 

ة التقلیدیة الاقتصاد الوطني، كذلك لمّا تمتاز به الجهات الإداریوالمجتمع بمختلف جوانبه و 

المستقلة من إمتیازات السلطة العامة حین إصدارها، وحرصا منه على تحقیق والسلّطات الإداریة 

بهدف توازنات مع ستخدام سلطتهاإهذه العقوبات لأهدافها المشروعیة، ومنعا لتعسف الإدارة في

حقوق الأفراد، لذلك عمل على تكریس ضمانات قانونیة وقضائیة لمواجهة العقوبات الإداریة بما 

.یحقق مشروعیتها

غیر أنّ ما یمكن إستخلاصه هو أنّه رغم إشتراك العقوبات الإداریة العامة والعقوبات

مانات الممنوحة من قبل المشرّع الإداریة الصادرة في قانون المنافسة في جملة من المبادئ والض

فالعقوبات الإداریة العامة تختلف من حیث طبیعتها وأهدافها، لضمان مشروعیتها، غیر أنّها 

أكثر صرامة، فهي ردعیة وزجریة بالدّرجة الأولى عن نظیرتها المقرّرة في قانون المنافسة، وذلك 

القانون وعقاب ة التي تهدف لتطبیق نظرا للجهة المصدرة لها التي تتمثل في الإدارة التقلیدی

مرتكب المخالفة أولا وأخیرا وزجر غیره، فهي عقوبات تعتد أكثر بالمشروعیة الجزائیة أي بمعنى 

.من العقوبة

أكثر مرونة فهي مالیة غرضها أمّا العقوبات الإداریة الصادرة في قانون المنافسة 

غیره، حیث یعتد بدرجة جسامة وزجردّ للممارسة المقیّدة وردع العون الإقتصاديوضع ح

الممارسة المقیّدة للمنافسة المرتكبة وتناسب العقوبة المالیة المفروضة، وبذلك فهي عقوبات 

تعتدّ بملائمة العقوبة الإداریة المفروضة على الفعل المرتكب، یعود ذلك لطبیعة الجهة 

افسة التي مهمته ضبط المصدرة لها التي هي سلطة إداریة مستقلة تتمثل في مجلس المن
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السّوق والحفاظ علي حرّیة المبادرة والمنافسة بردع الأعوان الإقتصادیین المرتكبین 

للممارسات المقیّدة للمنافسة، بهدف إعادة الأمور لنصابها عن طریق فرض عقوبات إداریة 

لإستبدال مالیة، دون الإضرار بالعون الاقتصادي المنحرف والاقتصاد بحدّ ذاته، وهذا نتیجة 

العقوبة الجنائیة بالعقوبة الإداریة المالیة نتیجة التحوّل من سیاسة التجریم في المجال 

.الاقتصادي

أمّا عن النّقائص التي یمكن الإشارة أمّا عن النّقائص التي یمكن الإشارة إلیها بشأن 

ولعلّ ذلك العقوبات الإداریة المفروضة في قانون المنافسة الجزائري، فهو ضعف مقدارها 

في القانون الفرنسي، ولقلّة ةیعود لإحداثه التجربة الجزائریة في مجال المنافسة المستوحا

.ةالتعدیلات التي مستها بالمقارنة مع القانون الفرنسي الذي عرف تعدیلات متكرّر 

لذلك تبقى مبادرة المشرّع الجزائري في إعادة النّظر في مقدار العقوبات الإداریة 

في مجال المنافسة محبذة برفعها، لجعلها فعالیة خدمة للإقتصاد الوطني وحفاظا الصادرة 

.على حرّیة المبادرة والمنافسة
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الطبعة وسائل المشروعیة،،دروس في المنازعات الإداریةبن شیخ آث ملویا لحسن،-2

.2006الجزائر،ع،دار هومة للنشر والتوزیالثانیة،
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رسالة لنیل مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة،محتوت،زوجة جلال مسعد -2
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مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في د والمواصلات، نموذجین،البورصة وسلطة الضبط للبری
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.المعدّل والمتمم،1966یونیو11الصادر في،49د عدال
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31الصادر في تاریخ ،39العدد ج .ج.ر.ج،2013یولیو23في المؤرخ06-13رقم 

الصادر ،35العدد ج.ج.ر.ج،2018یونیو10المؤرخ في 08-18رقمو القانونیولی

.2018نیو یو 13في 



قائمة المراجع

-126-
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.، المعدل والمتمم2006یولیو16صادرة في ال،46العدد ج.ج.ر.،جالعمومیة

ج .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2008یونیو 25مؤرخ في 12-08رقمقانون .12

المؤرخ في 03-03تمم الأمر رقم ، یعدل وی2008یولیو 02، الصادر في 36العدد 

.2003یولیو 19
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، الصادر 45العدد رقم ج.ج.ر.ج، 2001غشت 19الموافق 1422جمادي الأولى 

.2009یولیو 29في تاریخ 

:صوص التنظیمیةالنّ -ج 

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام ،1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم تنفیذي رقم .1

التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الإشتراكیة ذات طابع الإقتصادي التفرّد بأي نشاط 

.1988كتوبر أ19الصادر في ،42العدد ج.ج.ر.جإقتصادي أو إحتكار التجارة،

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .2

في الجریدة الرسمیة 1989فبرایر سنة 23الدستور الموافق علیه في استفتناء 

، 1989للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، محضر إعلان نتائج إستفتاء سنة 

.1989رس ما01، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.ج

یتضمن إنشاء النشرة ،2011یولیو 10مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم .3

الصادر ، 39عدد ج ال.ج.ر.الرّسمیة للمنافسة ویحدّد مضمونها وكیفیات إعدادها، ج

.2011یولیو 13بتاریخ 
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VII.الوثائق:

.نافسةالمحدد للنّظام الدّاخلي لمجلس الم،2013جویلیة24المؤرّخ في ، 01قرار رقم .1

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 1999جوان 23مؤرخ في 01-ق-99قراره رقم .2

.المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة لوحدة سیدي بلعباس

باللغة الفرنسیة:ثانیا

I. Les ouvrages :

1. BOUTARD Labarde M-C, Canivet G,Claude E,Michel

AmsellemV,VialensJ, L’application France du droit des

pratiquesanticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008.

2. ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, maison d’édition,

Belkeis,Alger.

3. ZOUAIMIARachid,Le droit de la régulation économique en

Algérie, édition, Berti, Alger, 2006.

II. Les textes législatifs français:

1- Loi 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes

administratifs et à l’amélioration des relations entre

l’administration et le public. (www.legifrance.gouv.fr).

2- l’ordonnance N° 86-1243, du 1 décembre 1986 Relative à la liberté

des prix et de la concurrence. (www.légifrance.gouve.fr)

3- LOI N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et

l'égalité des chances économiques. (www.légifrance.gouve.fr)

4- code de commerce français, modifier et complété,

(www.legifrance.fr),

III. site internet

- www.legifrance.fr
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01 .مقدّمة

05 ماهية العقوبات الإدارية العامة:وّلالفصل الأ

06 .مفهوم العقوبات الإداریة العامة:المبحث الأوّل

06 .العامة وخصائصهاالإداریةتعریف العقوبات:المطلب الأوّل

06 .تعریف العقوبات الإداریة العامة:الفرع الأوّل

08 .الإداریة العامةخصائص العقوبات :الفرع الثاني

09 .العقوبة الإداریة توّقعها سلطة إداریة:أوّلا

09 .السلّطات التقلیدیةالعامة موقعة من طرف العقوبات الإداریة .1

10 .السلّطات الإداریة المستقلّةالعامة موقعة من طرفالعقوبات الإداریة .2

10 .العقوبة الإداریة ذات طبیعة ردعیة:ثانیا

11 .عمومیة العقوبات الإداریة العامة:ثالثا

13 .تحدید العقوبات الإداریة العامةمعاییر:الثالثالفرع

13 .معیار طبیعة الجزاء:أوّلا

14 .معیار المصلح المحمیّة:ثانیا

14 .معیار الضرّر:ثالثا

14 .من عقوباتتمییز العقوبة الإداریة العامة عماّ یشابهها:المطلب الثاني

15 .العقوبة الإداریة العامة وتدابیر الضبط الإداري:الفرع الأوّل

17 .العقوبة الإداریة العامة والعقوبة التعاقدیة:الفرع الثاني

18 .داریة العامة والعقوبة التأدیبیةالعقوبة الإ:الفرع الثالث

20 .الجنائیةالعقوبة الإداریة العامة والعقوبة :الفرع الرابع

20 .صور العقوبات الإداریة العامة في التشریع الجزائري:المطلب الثالث
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21 .العقوبات الإداریة المالیة:الفرع الأوّل

22 .الغرامة الإداریة المالیة:أوّلا

22 .الغرامة الإداریة المالیةمفهوم.1

23 .مفاهیمها من هتمییز العقوبات الإداریة المالیة عما یشاب:ثانیا

23 .تمییزها عن العقوبة الجنائیة-1

24 .تمیزها عن التعویض-2

24 .الغرامة المالیة وإجراء الصلح-3

25 .غرامة الإداریة العامة والمصادرةال-4

25 .العقوبات الإداریة غیر المالیة:الفرع الثاني

26 .سحب الترّخیص:أوّلا

27 .الحرمان من مزاولة النشاط:ثانیا

27 .نشر القرارات:ثالثا

30 .الضمانات القانونیة والقضائیة لمشروعیة العقوبات الإداریة العامة:المبحث الثاني

30 .شكلیة لمشروعیة العقوبات الإداریة العامةالضمانات الإجرائیة وال:المطلب الأوّل

30 .العامةالضمانات الإجرائیة لمشروعیة العقوبات الإداریة:الفرع الأول

30 .الضمانات المكرّسة عند إتباع إجراءات ضبط المخالفات الإداریة:أوّلا

32 .أخذ رأي لجنة متخصصة:ثانیا

32 .إحترام مبدأ المواجهة والدّفاع:ثالثا

33 .توقیع العقوبات من قبل هیئة إداریة مختصة:رابعا

33 .توقیع العقوبات الإداریة من قبل هیئة إداریة تقلیدیة.1

33 .توقیع العقوبات من قبل هیئة إداریة مستقلّة.2
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34 .العامةالضمانات الشكلیة لمشروعیة العقوبات الإداریة:الفرع الثاني

34 .مفهوم التسبیب:أوّلا

36 .العامةأهمیة تسبیب العقوبات الإداریة:ثانیا

37 .ضوابط تسبیب القرار الإداري:ثالثا

38 .العامةالضمانات الموضوعیة لمشروعیة العقوبات الإداریة:المطلب الثاني

38 .العامةمبدأ شرعیة العقوبات الإداریة:الفرع الأول

40 .العقوبات السّالبة للحرّیة من الجزاء الإداريخروج :أولا

40 .للحقوقالعامة الإداریة عدم جواز مصادرة العقوبات:ثانیا

40 .الشرعیةنتائج مبدأ :ثالثا

41 .مبدأ شخصیة العقوبة الإداریة:الفرع الثاني

42 .توقیع الجزاء الإداري العام عن فعل الغیر:أوّلا

42 .شخص المعنويالتوقیع الجزاء الإداري العام على :ثانیا

43 .العامةمبدأ وحدة العقوبة الإداریة:الفرع الثالث

44 .التبعیة مع مبدأ وحدة العقوبةمبدأ عدم تعارض العقوبة :أوّلا

44 .)العود(إستمرار المخالفة :ثانیا

44 .مع المخالفة المرتكبةمبدأ تناسب العقوبة:الفرع الرابع

47 .مبدأ عدم رجعیة الجزاء الإداري:الفرع الخامس

48 .رجعیة القانون الجدید إستنادا لطبیعة المخالفة:أوّلا

49 .الأصلح للمخالفرجعیة العقوبة:ثانیا

50 .العامةالضمانات القضائیة لمشروعیة العقوبات الإداریة:المطلب الثالث
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50
لشكلیة والإجرائیة لصحة العقوبات الإداریةقابة القضائیة على الشروط الرّ :الفرع الأوّل

.العامة

51 .الرّقابة القضائیة على عیب الشكل والإجراءات:أوّلا

51 .الإجراءات السابقة على إتخاذ قرار إداريمخالفة .1

52 .مخالفة الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار.2

53 .الرّقابة القضائیة على عیب الإختصاص:ثانیا

53 .عیب عدم الإختصاص البسیط)1

54 .)إغتصاب السلطة(عیب عدم الإختصاص الجسیم )2

55
الشروط الموضوعیة لصحة العقوبات الإداریةالرّقابة القضائیة على :الفرع الثاني

.العامة

55 .الرّقابة القضائیة على عیب السبب:أوّلا

56 .الرقابة القضائیة على مخالفة القانون في الجزاء الإداري:ثانیا

58 .تطبيق العقوبات الإدارية في قـانون المنافسة:الفصل الثاني

60 .الإداریة في قانون المنافسةأسس تطبیق العقوبات :المبحث الأول

61 .التحوّل من قواعد التجریم إلى العقوبات الإداریة:المطلب الأوّل

61 .مبرّرات منح مجلس المنافسة إختصاص القمع:الفرع الأوّل

61 .عدم ملائمة المحاكم الجزائیة لمتابعة الممارسات المقیدّة للمنافسة:أوّلا

62 .إزالة التنظیم:ثانیا

62 .مراحل منح مجلس المنافسة إختصاص القمع:الفرع الثاني

62 .مرحلة إستئثار القاضي الجزائي بسلطة قمع الممارسات المقیّدة للمنافسة:أوّلا

63 .06-95رقممرحلة المنح الجزئي للسلطة القمعیة لمجلس المنافسة في ظل الأمر:ثانیا
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64
03-03رقمالقمعیة لمجلس المنافسة في الأمرمرحلة التكریس التام للسلطة :ثالثا

.المتممالمعدّل و 

65 ).القواعد الموضوعیة لقانون المنافسة(الممارسات المقیدة للمنافسة :الفرع الثالث

66 .رةالإتفاقات المحظو :أوّلا

67 .الممارسات التعسفیة:ثانیا

68 .منع التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق.1

69 .التعسف في إستغلال وضعیة تبعیة.2

70 .منع ممارسة أسعار البیع المنخفضة بشكل تعسفي:ثالثا

71 .مراقبة التجمیع الإقتصادي:رابعا

72 المعاییر القانونیة لتحدید العقوبات الإداریة في قانون المنافسة:المطلب الثاني

73 .معیار خطورة الممارسة المرتكبة:الفرع الأوّل

74 .معیار حجم الضرّر الواقع على الإقتصاد:الفرع الثاني

75 .معیار أهمیة وضعیة المؤسسة المرتكبة للمخالفة في السوق:الفرع الثالث

75
معیار تقدیر العقوبة من خلال مدى تعاون المؤسسات المتّهمة مع مجلس :الفرع الرّابع

.المنافسة خلال التحقیق في القضیة

76 .معیار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة:الخامسالفرع 

76 .لظروف المشدّدة والظروف المخففة في تحدید مبلغ العقوبة المالیةا:الفرع السادس

76 .الظروف المشدّدة:أولا

77 .الظروف المخففة:ثانیا

77
وإجراءات إثبات الممارسات الإجراءات السّابقة لصدور العقوبات الإداریة:الثالثالمطلب

.في قانون المنافسةالمقیّدة
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78 .إخطار مجلس المنافسة:الفرع الأوّل

79 .إرتباط الشروط بمحتوى الإخطار وقواعده الشكلیة:الفرع الثاني

79 .الشكل القانوني للإخطار-1

80 .الجهات التي لها حق إخطار مجلس المنافسة-2

82 .والمصلحة لدى صاحب الإخطارشروط توّفر الصفة -3

83 .یجب أن تدخل الوقائع المرفوعة ضمن إختصاص مجلس المنافسة-4

83 .شرط إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة-5

84 .اهعدم تقادم الوقائع المبلغ عن-6

84 .إثبات الممارسات المخالفة لقانون المنافسة:الثالثالفرع

85 .ري والبدء في المتابعةیالتحضتعیین المقرّر لإجراء التحقیق:أوّلا

87 .ضمانات التحقیق:اثانی

88
إنعقاد جلسة مجلس المنافسة لدراسة موضوع الإخطار وإتخاذ القرار :الفرع الرّابع

.بشأنه

89 .إنعقاد الجلسة:أوّلا

89 .المداولة:ثانیا

90 .قرارات المجلس:ثالثا

91
المفروضة على الممارسات المقیّدة للمنافسةالعقوبات الإداریة :المبحث الثاني

.)الإجراءات التفاوضیة(

91 .الدور التصحیحي لتدّخل مجلس المنافسة عن طریق إتخاذ أوامر:المطلب الأول

92 ).التدابیر الوقائیة(تصنیف الأوامر :الفرع الأول

92 .)وقائیة(شيءأوامر الإمتناع عن فعل :أوّلا
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92 ).علاجیة(شيءأوامر بفعل :ثانیا

93 .الأوامر الخاصة بالنشر والإعلام:ثالثا

93 .درجة دقة ووضوح الأوامر:الفرع الثاني

94 .حدود سلطة إتخاذ الأوامر وتنفیذها:الفرع الثالث

94 .حدود سلطة إتخاذ الأوامر:أوّلا

95 .تنفیذ الأوامر المتخذة من طرف مجلس المنافسة:ثانیا

96 .عدم تنفیذ الأوامر المتخذة من قبل مجلس المنافسةأثر:ثالثا

97 .التدابیر التحفظیة:رابعا

98 .العقوبات المالیة والعقوبات التكمیلیة:المطلب الثاني

99 )العقوبات المالیة(العقوبات الأصلیة :الفرع الأوّل

99 .الحدّ الأقصى للعقوبات المالیة:أولا

100 .عوامل  تقدیر العقوبات المالیة:ثانیا

101 .المالیة المقرّرة للممارسات المقیّدة للمنافسةالعقوبات:الفرع الثاني

103 .ةالغرامات التهدیدی:أولا

103 .بهاالإدلاءغرامات التصریح بمعلومات خاطئة أو التأخیر في :ثانیا

104 .الممارسات المقیّدة للمنافسةالغرامات المقررة للأشخاص المساهمین في :ثالثا

104 .بدون ترخیصللتجمیعاتالغرامات المقررة:رابعا

104 .غرامة عدم الإلتزام بشروط منح الترخیص بالتجمیع:خامسا

105 .خصائص العقوبات الأصلیة:الفرع الثالث

105 .العقوبات الأصلیة هي عقوبات مالیة:أولا

105 .عقوبات ذات طابع إداريالعقوبات الإداریة:ثانیا
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106 .العقوبات التكمیلیة:الرابعالفرع 

107 .الإجراءات التفاوضیة لفض منازعات مجلس المنافسة:الخامسالفرع 

109 .إجراء عدم معارضة المآخذ:أوّلا

109 .إجراء العفو أو الرّأفة:ثانیا

111 .إجراء التعهد:ثالثا

112 .مجلس المنافسةالرّقابة القضائیة على قرارات:الثالمطلب الث

112 .ةتكریس حق الطّعن في قرارات مجلس المنافس:الفرع الأوّل

113 .الإختصاص الأصلي للقاضي العادي:أولا

114 .للقاضي الإداري)الإستثنادي(الإختصاص المبدئي:ثانیا

115 .المنافسةإجراءات الطعن ضدّ قرارات مجلس :الفرع ثاني

115 .الإجراءات الخاصة بالطعون ضدّ القرارات المتعلقة بالموضوع:أوّلا

115 .الإجراءات الخاصة بالطّعون ضدّ القرارات المتعلقة بالإجراءات المؤقتة:ثانیا

116 .حدود سلطات كلّ من القضاء العادي والقضاء الإداري:الفرع الثالث

116 .العاديسلطات القاضي :أوّلا

116 .ةتأیید أو تعدیل قرار مجلس المنافس-1

116 .إلغاء القرار-2

117 .السلطات القاضي الإداري:ثانیا

117 .تأیید القرار-1

117 .إلغاء القرار-2

118 .خاتمة
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120 قائمة المراجع

128 .الفهرس



:ملخص

إنّ العقوبات الإداریة كسائرها من العقوبات تنصب على توقیع العقاب 

على مخالفات معینة غیر أنّها تعتمد إلى حد ما بتوقیع العقاب على الشخص الأكثر 

ملائمة للعقوبة ورغبة من المشرّع بالحفاظ على حرّیة المنافسة الإقتصادیة بین الأعوان 

لى الحدّ من التجریم على الممارسات المقیّدة للمنافسة، بإستحداثه الإقتصادیین سعیا إ

عقوبات مالیة أقل صرامة توقع على الأعوان الإقتصادیین، عهدها إلى هیئات إداریة 

.مستقلة التي من بینها مجلس المنافسة وهذا ما سیتم تفصیله

اري، صور العقوبات العقوبات الإداریة العامة، تدابیر الضبط الإد:الكلمات الدّالة

الإداریة العامة، الغرامة الإداریة المالیة، السلّطات التقلیدیة، قانون المنافسة،  السلّطات 

.الإدارة المستقلة

Résumé :

Comme toutes les autres sanctions, les sanctions

administratives visent à sanctionner des contraventions spécifiques

par volonté du législateur de préserver la liberté de la concurrence

économique entre les agents économiques dans le but de réduire

la criminalisation des pratiques restrictives de la concurrence en

renouvelant des sanctions financières moins restrictives à la

charge des agents économiques, confiées à des organisations

administratives indépendantes, y compris le conseil de la

concurrence c’est ce qui a été illustré.

Mots clés : les sanctions administratives générales ; les
mesures de police administratif, les copies des sanctions
administratives générales, l’amende administratives financière, les
autorités traditionnelles, la loi de la concurrence, les autorités de la
gestion indépendante.


